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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيك الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان من السلف والخلف إلى 


تقدمة : 


أما بعد فيقولٌ العبدُ الضعيفٌ عبدٌالفتاح بن محمد أبو غدَّة: هذه تقدمة لرسالةٍ 
ع 0 2 
(كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» للعلامة الشيخ 
عبدالغني العْتَيّمِي المَيْداني الدمشقي رحمه الله تعالى. المتوفى .١794‏ 
وتتضمن هذه التقدمةٌ الكلامًّ في الموضوعات التالية: تراجم أبواب صحيح 
البخاري, تفقه الإمام البخاري في نشأته بالمذهب الحنفي. فهرس لما وافق فيه الإمام 
البخاريٌ في صحيحه المذهبّ الحنفي, تأليف رسائل في قول البخاري : (وقال بعض 
الناس). دراسة هذا الموضوع لبعض العلماء المعاصرين » ترجمة العلامة الغنيمي 
مؤلف الرسالة» ثم نص الرسالة : «كشف الالتباس». 
تر اجم أنبواتب صحبح السخارى : 
١ 0 58‏ 0 8 2 
إن إمام الأئمة وعَلمَ الامة الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, 
الملقبّ فى أهل الحديث بأمير المؤمنين» وسيّدَ فقهاء المحدّثين» رحمه الله تعالى» 
أنّف كتابه الْغُلّ الفريد: «الجامع المسندك الصحيح المختصر من أمور رسول الله كد 
وَسْنيه وأيائه ع فخا أله تعالى :عن 'المسلمين ومئة سيد المرسلين. ير الجزاء, 
وقد أَبرَرٌ فيه إمامته الباهرة في الحديث الشريف وعلومهء وأبرّرٌ إلى جانب 
ذلك فقهه الذي 00 به على سنائر المحدتين وذلك في تراجم كتابه» وعناوين 
5 ا 2 7 2 7ل 0 # 5 7 
أبوابه» إذ جسر على ما جين عنه غيره) فبوب كتابه أبواباء اودع فى عناوينها فقهه 
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وفَهُمَهُ للأحاديث بحسب ما أُذَاه إليه اجتهاده. فوافق في فقهه وعناوين مَبْاحِيِهِ بعض 
الأئمة السابقين وخالف بعضهمء وهو في الحالين ‏ كما قال شيخنا محمد بدر 
عالم2): سَبَّاقُ غايات؛ وصاحب آيات؛ في وضع التراجم, لم يسبقه به أحد من 
المتقدمين. ولم يستطع أن يحاكيه أحدٌ من المتأخرين. فكان هو الفاتح لذلك 
الباب. وصار هو الخاتم . 

وضّع في كل ترجمة آياتٍ تناسبها وربما استقصاهاء مما يتعلق من هذا 
الباب» ونبه على شائل: القروع بورق اشحياطها عن البحديت: بع الإيماء إلى 
مختاراته» وعلم مظان أبواب الفقه في القرآن. بل أقامها منه ودّل على طرق التانيسٍ 
من القرآن. وبه يتضح ربط الفقه والحديث والقرآن بِعضِهِ مع بعض. 

ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهاديات وبَسْطها في التراجم. قيل: إن فقه 
البخاري في تراجمه. فكان في تراجمه علوم متفرقة من الفقه وأصوله والكلام» وأوماً 
إليها بغاية إيجاز واختصار, قَلَّ من يهتدي إليهاء وذلك لِمَعَانِ: منها. . .». ثم شرح 
شيخنا تلك المعاني والمقاصد للإمام البخاري رحمه الله تعالى» في تراجمه في نحو 
أربع صفحات كبار. بما لاا تجده عند غيره» ثم قال: «وبالجملة: تراجمة حيّرت 
الأفكار.» وأدهشت العقول والأبصارء ونعم ما قيل: 

أعيا فُحُولَ العلم حل رموز ما أبداهُ في الأبواب والأسراره. 


فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أظهر فقههُ واجتهاده في تراجم أبواب كتابه 
ِ 1 عٍِ ُ 3 
التي عددتها فبلغت 7751 باب" . وقد المع في كثير من الترجمات وعناوين الأبواب 


)١(‏ وهوالعلامة المحدّث الحاذق البصير الشيخ محمد بدر عالم الْمِيرْتّهي الهندي ثم 
المذني » المتوفى بالمدينة المنورة سنة ١786‏ رحمه الله تعالى». قال ذلك في مقدمته لكتاب 
شيخه الإمام محمد أنور شاه الكشميري : «فيض الباري على صحيح البخاري» 5١ :١‏ - 44» 
تحت عنوان (ذكرٌ تراجم صحيح البخاري وكشفٌ رموزها). 

(1) هكذا عددته بجمع أرقام الأبواب التي عدَّها وأثبتها الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي» 
في كل كتاب من «فتح الباري» طبعةٍ المطبعة السلفية. وبَلَعْ تعدادٌ الكتب عنده (47) كتابا. 

وَبَلَعْ تعدادٌ الأبواب في «دليل القاري إلى مواضع الحديث من صحيح البخاري» للشيخ 
عبدالله الغنيمان كما في ص /ا منه (7887)» وبَلَعْ تعدادٌ الكتب في هذا الدليل (11) كتابا. 

ولم أعدّ الأبواب في طبعة دار القلم ودار الإمام البخاري. لأن المشرف عليها قال في 
مقدمته: «وألفْتٌ النظر هنا إلى أنني قد حَذْفتٌ من النسخة التي قد اعتمدتُها كلمة (باب)» حيث 


إلى الرد على من رأى غير رأيه فى تلك المسائل أو الأبواب. واكتفى في الرد دون 
أن يذكر أحداً باسمة» وبين الشراح ذلك فى مواضعه » كما تراه في «فتح الباري), 
و«عمدة القاري»). و«إرشاد الساري»» و«فيض الباري»). 


وقال فى مواضع معدودة بلغت نحو ه” مَوَضيعاً: عقت ذكر ترجمة الباب (وقال 


الإمام أبا حنيفة رحمهما الله تعالى . وهذا غيرٌ مطَردٍ كما نبّه إليه غيرٌ واحد من العلماء. 


قال. اللإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى» في «فيض الباري 3 
صحيح البخاري) : 14ه. في كتاب الزكاة في (بات في الركاز ... وقال بعض 
الناس. . .): «اعلم أنّ هذا أوْل موضع استعمل لمعف البخاريٌ - فيه هذأ 
اللفظ . و يرد به أبا حنيفة في جميع المواضع كما زُعِمْ. وإن كان المراد هاهنا هو 


م 


الإمام الهُمَامء بل المرادٌ في بعضها عيسى بن أبان» وفي بعض آخخر: الشافعي 
فس وفي آخر: محمد بن الحسن -. 


ثم هذا اللفظ: (وقال بعض الناس. .  ).‏ لا يُستعمله المصنفٌ للردٌ دائماًء 
بل رأيته قد يقولٌ: (بَعْض الناس. ..) ثم يختارُه”©, وقد يَتردّدُ فيه9©. 


لم تذكر بعدّها ترجمة» معتمداً على ما يُرِجحهُ الشراحٌ أحياناً مما يرجح حذقهاء». وبَلَغْ في 
هذه الطبعة تعداد الكتب )٠٠١(‏ كتاب. 

وبَلَغْ تعداد الأبواب في «فهرس أحاديث وآثار صحيح البخاري» بإعداد خمسة من 
المؤلفين (**/ا). كما عددثهء وبَلَمْ تعدادٌ الكتب: فيه أيضاً )٠٠١(‏ كتاب. كما عددثه أيضاًء 
إذ لم تُعدَّ فيه الكتبُ ولا الأبواب بأرقام متسلسلة!! 

وبَلّْ تعدادُ الكتب في «دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب الأساسية» لمصطفى 
البيُومي )١11(‏ كتاب, وانظر بقية هذه التعليقة بآخر الرسالة ص 14. 

امات العدد في الأبواتب' يحتمل» أما في الكتب فالأمرٌ فيه يَحتاج إلى عناية واهتمام 
من حاذق ضابط مشتغل بالحديث. 

)١(‏ ومنه ‏ على 'رأي الإمام الكشميري وبيانه وشرحه ‏ الموضع الثاني. وهو ما جاء في 
كتاب الهبة (بابٌ إذا قال: أخدمتك هذه الجارية . . .) : 431". 

(؟) ومنه على رأي الإمام الكشميري الموضع الثالث. وهو ما جاء في آخر كتاب الهبة 
(باتٌ إذا حَمّل رجلا على فرس. ..) #: #837. 


وذكّر المصنفٌ - البخاريٌ - في كتابه مالكاً باسمه. وكذا الشافعي, فإِن المراد 
بابن إدريس هُنا هو الشافعي» ولم يُسمّ أحمدّ إلا في موضعين» وابنَ معين في 
موضع»). انتهى 

وقال الإمام الكشميري أيضاً في «العَرّف الشذي» ص 84؟: «والرَكَارٌ أل 
المسائل التي اعترّض فيها البخاري على أبي حنيفة» فقال: (وَذكر بعض الناس في 
اثنين وعشرين موضعاً"©, وليس مراك به إياه في جميع المواضع. لأنه قد يَذْكرٌ 
ويختار كما في سُورةٍ الرحمن. وقد يريد به محمد بن الحسن أو عيسى بن أبان أو 
زُفْرَ بن الهذيل أو الشافعي) . انتهى 

مع العلم أنْ البخاري رحمه الله تعالى. كان في نشأَتَهٍ متفقهاً بالمذهب 
الحنفي المذهب السائد في تلك البلاد: بُخارَى وما حولها. 

قال الحافظ الذهبي في كتاب «سير رَ أعلام النبلاء) :١١‏ 2476 في ترجمة الزرمام 
البخاري : «قال محمد أبو جعفر أبن أبي حاتم البخاري وراف البخاري -: يديت 
أبي رحمه الله يقول: كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبي حفص - الكبير- 
أحمدّ بن حفص البخاري وهو صغير» فسمعتٌ أبا حفص يقول: هذا شابٌ كيْسٌء 
أرجو أن يكون له صِيت وذكر». 

وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «سِيّر أعلام النبلاء» :٠١‏ 161. في ترجمة 
(أبي حفص البخاري): «أحمدُ بن حفص الفقيهُ العلامة شيخ ما وراء النهرء أبو 
حفص البخاري الحنفي. فقي المشرق. ووالدٌ العلامةٍ ‏ أبي خفص الصغير- شيخ 
الحنفية أبي عبدالله محمدٍ بن أحمد بن حفص الفقيهء ارتحل وصحِبٌ محمد بن 
الحسي فندة» وبرّع في الرأي. وسَمِعّ من وكيع بن الجراحء وأبي أسامة, وهُشَيم بن 
بُشِيرء وجرير بن عبدالحميدء وهذه الطبقة. 


قال: رأيث النبي عله في النوم . عليه قميص » وأقراة إل جنيه تبكي » فقال 


)١(‏ وقع ترود في عدد المسائل 7١‏ أو 4؟ أو ه7. وهو ناجم من اختلافهم في لحظ 
المعن بالردء أو لاعتبارٍ المسألتين مسألة واحدة: لاتفاقهما فى السبب المبنيٌّ عليه النقد. 
وسيأنتي نحو هذا عن بعض العلماء. 


لها: لا تبكي. فإذا مت فابكي» قال: فلم جلدم لد رفن ال سفن فالا لل 
لماعي والنّ البخاري : إن السّنّة قائمةٌ بعد. مُولِدٌ أ حفص سنة خمسين ومئة. 
ومات ببخارى ب سبع عشرة ومئتين. والرواية عنه تَعِرُه. ثم روى الحافظ الذهبي 
من طريقه حديثاء ثم قال: 

«ولده: الإمام مفتي بخارى وعالمها أبو عبدالله محمد بن أحمدبن حفص» 
تفقّه بوالده وبه تفقّه أهلّ بخارى. عاش إلى نحو السبعين ومثتين. 

قال أبو عبدالله بن منده: كان عالم أهل بخارى أو شيخهم . وكان رَحَلُ وسمع 
اق الوليد الطيالسي والحميدي ويحيى بن معين وغيرهم. وراققَ البخاري في 
الطلب مدةء وله كتاب الأهواء والاختلاف والرد على اللفظية» وكان ثقة إماماً ورعاء 
زاهداً ربانياً صاحبٌ سنة واتباع» انتهت إليه رياسة الأصحاب ببخارى» وتفقه عليه 
أئمة . قال ابن منده: توفي في رمضان سنة أربع وستين ومئتين». انتهى بزيادة هذا 
المقطع من «الفوائد البهية» لعبدالحي اللكنوي ص 219 ناقلاً له من «سيّر أعلام 
النبلاء) . 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري») ”: ١97‏ وص 2518 تحت عنوان 
(ذكرٌ نسب البخاري ومولدهٍ ومُنشئه ومبدأ طلبه للحديث): «قال محمد بن أبي حاتم 
وراق البخاري: قال أي البخاري -: فلما طعنتٌ في سِتٌ عشرة سنة حفظت كتب 
ابن المبارك ووكيع , وعرفت كلام هؤلاء. يعني أصحابٌ الرأي». انتهى . ومثله أ 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ؟: لا2 في ترجمة الإمام البخاري . 


فالإمام البخاري تفقه بفقه أبي حنيفة فقهِ أهل بلده. وقرأ كتب اين المبارك 
ووكيع , وهما حنفيان من أصحاب أبي حنيفة وأهل مذهبه. فلا يُستغرَبٌ إذا عَزِي ما 
لديه - من دقة في الفقهء وغوص على المعاني العويصة؛ وإلماعٍ إلى الأفهام 
الخفية العجيبة للنصوص - إلى تأسيس نشأته الفقهية بفقهاء بلده الحنفية» مع ما 
ملحه الله تعالى من ٠‏ الذكاء النادر العجيب . 

وقد تقدم تناء شيخه إمام الحنفية وفقيه المشرق لق حفصٍ الكبير عليه 
وتوقعُه أن يكون له الصيتٌ والذكر الحسن . وقد كان. 

قال شيخنا الغلامة المتحدّث: الففه محمد ندر عالم, في مقدمته لكتاب شيخه 


الكشميري: «فيض الباري») ص 8ه : «واعلم أن البخاري مجتهدٌ لا ريب فيه وما 
اشتهّر أنه شافعي فلموافقيِهِ إياه في المسائل المشهورة, وإلا فموافقته للإمام الأعظم - 
أبي حنيفة ‏ ليس أقلّ مما وافق فيه الشافعي». 

وَصَنْمٌ شيخنا رحمهٌ الله في ختام الفهارس التي صَنعها لكتاب «فيض الباري؛ 
4: 40 - 45» فهرساً خاصاً يكشِفُ فيه كثرة موافقة الإمام البخاري في اجتهاداته 
الفقهية لفقهِ الحنفية» فقال رحمةٌ الله تعالى عليه: 


«فهرس الأبواب التي وافق فيها البخاري أئمةٌ الحنفية في الفروع المختلفة, 
إما صراحةً» أو بناءً عليه» والنوحٌ الثالث ما يّتردّد فيه النظرء وإنما ذكرته في عِداد 
الموافقة» لكونهِ محتمّلَ كلايه. ولم أعطفٍ إلى عَدٌ موافقته فيما اتَفَّىَ عليه الأئمة, 
واكتفيث بذكر موافقاتِهِ من النوع الأول فقط. فراجمٌ تفصيلّه من تلك الأبواب» وأرجو 
من الله سبحانه أن أكون أنا انتهجثٌ هذا المنهج, وابتكرث هذا المسلك. ولا فخرء 
وإنما أردث به نَعْياً على تحامّل القوم الذين يَرْعمُون أنْ لا حَظ للحنفية في باب 
الحديث». تلك أمانيهم. فليعلموا أن مِثلَ البخاري أيضاً قد واقَقٌ فق الحنفية في 
كثير من الأبواب. ولو ادّعَى أحدٌ أن موافقاته ليست بأقلّ مما خالفه فيه» لم يكذزب 
إن شاء الله تعالى. فهذه أنموذجة لذلك. ومن شاء فليحسّبء ولا يَرِهَبٌ [الجامعٌ 
لفيض الباري] . 

من الطهارة: مسألة الأسثآرء سُوْر الكلبء. مَسٌ الذكرء والمرأةء» تفسير 
الملامسة. مسح الرأس. نجاسةٌ المني. الموالاة في الوضوء. الحاملٌ لا تحيض» 
العبرة بالألوان. 

ومن أبواب الصلاة: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى » مسألة الترجيع في 
الأذان» بابٌ أهلُ العلم والفضل أحقٌُ بالإمامة» باب يُسلَّمُ حين يُسَلّمْ الإمامء بابُ 
إيجاب التكبيرء وافتتاح الصلاة» وفي ضمنه مسألةٌ اقتداءِ القائم بالقاعد. 

في صفة صلاةٍ الخوف: باب صلاة الخوف رجالا أو ركباناً. 


ومن أبواب الوتر: الوترٌ وصلاة الليل صلاتان». الوترٌ واجبء» الوتر ثلاث 
ركعات . 


ومن أبواب صلاة الكسوف: صلاة الكسوف فيها ركوحٌ واحد. 


١, 

ومن أبواب التقصير: الجمع بين الصلاتين. 

ومن باب استعانة اليّدِ في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة: باب بسطٍ الثوب. 

ومن كتاب الجنائز: أولاد المشركين» تحقيقٌ مُوْضِع الخرقة» بابٌ الصلاة 
على الجنازة » وبالمصلى والمسجد. 

ومن كتاب الزكاة: باب العَرَض في الزكاة» باب من بلعْثٌ عنده صدقة ببنت 
مَحْاضء إلخ. بابٌ أخذ صدقة التمر عند صِرَّامِ النخل. 

ومن باب صدقة الفطر: بابٌ صدقة الفطر على العَبّدِهِ وغيره من المسلمين. 

ومن كتاب المناسك: مسألة الاشتراط في الحج, راجِمٌ من أبواب المُحْصَرء 
بِابُ إذا ضَادَ الحَلالُء فأهتى. باب إذا أهدى للمُحْرِم جماراً وَحْشياء بابُ الطَيْب 
عند الإحرام . 

ومن كتاب الصوم: بابٌ السُوَاكِ الرطب, واليابس . 

ومن البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يُقبَْضء باب إذا اشتَرَى شيئاً لغيره بغير 
إذنه . 

ومن كتاب الشفعة: بابٌ عرض الشفعة على صاحبها. 

ومن العتقىء وفَضْلِه: بِابُ إذا أعِتّقّ عبداًء وليس له مالء إلخ . 

ومن كتاب الهة : بات إذا قال: أخدمتك هذه الخارية الفرقٌ بين الخدمة. 
اخ ْ 

ومن كتاب التفسير: بابٌ قوله عَزْ وَجَل: «فإِن خفتمُ فرجَالا أو ركبّاناه. باب 
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قوله: «إن الذِينَ يشترون بعَهد اللهو» إلخ. مسألة القضاءٍ باليمين مع الشاهدٍ 
الواحد. 

ومن كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكرّ والثيبَء إلا برضاها. 

ومن باب اللّعَان : بات التلاعن في المسجد. 

ومن كتاب الصيد والذبائح : بابٌ التسمية على الذبيحة» القَسَامّة. 


ومن كتاب الأحكام : بابٌ من قضى», ولاعَنَ في المسجد. 


ومن كتاب الرد على الجَهُمِيّة: بابُ ما جاء في تخليق السموات والأرض» 
إلخ». انتهى . 

فالإمام البخاري رحمه الله تعالى حنفيٌ النشأة في الفقه كما شهدناه مما سبق 
نقلى محدّث فقيه مجتهد في مُقتبّل شبابه وعُفُوانه. فلا بِدْعَ أن يخالف من 
سبقوه: الحنفية وغيرهم في كثير من المسائل أو بعض المسائل» فهذه (الخمسة 
والعشرون مسألة). ليست بشيء عَدَداّ في جنب 778 باب» تتضمن أضعافها من 
المسائل الفقهية. التي اتفق فيها اجتهاده مع اجتهادٍ من سبقه من الحنفية وغيرهم . 

فإذا اعتبرناه- تصوراً حنفيّ المذهب, كالإمام أبي يوسف والإمام محمد 
والإمام زُفربن الهَذَيل وآخرين» من كبار فقهاء المذهب الحنفي. فإن هؤلاء الآئمة 
الحنفية الكبارٌ الأكابرٌ الذين تأسَّسُوا وتفقهوا بين يدي الإمام أبي حنيفة» وقلّدوه أو 
وافقوه في جمهور مسائل المذهب: قد خالفوهُ في مسائل كثيرة جداًء كما يُعلمُ لمن 
درس الفقه الحنفي» أو قرأ: «موطأ الإمام محمد». 

فلا بذع أن يختلف اجتهاد الإمام البخاري عن مذهب الحنفية وغيرهم. في 
بعض المسائل أو كثير من المسائل. فإِنَّ الدليل الذي يلوحٌ لمجتهدٍ لا يلزمٌ أن 
يلوح بنفس الدلالة لسائر المجتهدين . 

فمن هذا المحظات تدر ينظر إلى هذه (المسائل الخمس والعشرين): على 
أنه - كما سيأتى - سيتبينُ من قراءة الرسالة: «كشف الالتباس» للعلامة عبدالغنى 
السوين .أذ مله ين تلك البحائل تي إليهنا مم إلى جريفة عر امن الاندة 
المجتهدين المتبوعين وغيرهم . 


تأليف رسائل في قول البخاري: 

(وقال بعض الناس) : 

وهذا القولُ من الإمام البخاري ‏ وقد اشتهرٌ أنه يعني به ا أبا حنيفة - 3 
عدداً من العلماء الحنفية المتأخرين من العرب والهنود. أن يؤلموا ؛ بعض الرسائل فى 
شرح تلك المواضع التي قال فيها الإمام البخاري : (وقال بعض الناس)» وأن 8 
ا ار ا ويذكروا الجواب عن تلك المسائل 
التي انتقدها البخاري على أبي حنيفة. 


رسالة «كشف الالتباس» : 

نألف العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبدالغني العُنيمي المَيّداني الدمشقي 
رحمه الله تعالى» هذه الرسالة: «كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على 
بعض الناس»2 ولم يذكر سبب تأليفهاء وهي كما يبدو من عنوانها تتعلق بالمسائل 
الخمس والعشرين؛ التي قال فيها البخاري عقب ذكره ترجمة الباب: (وقال بعض 
الناس. . .). ْ 

وهو فيما علمت- أُوٌلُ من جمع هذه المسائل في رسالة مستقلة.» وتحدث 
فيها وأجاب عنهاء وقد توفى رحمه الله تعالى سنة .١748‏ فهى مؤلفة قبل هذا 
العام بسئوات أو سنين؟ لله أعلم. وقد سَمَى فيها نفِسَهع على خخلاف الحال في 
الرسائل التي أُلّفها بعضٌ علماء الهند. فقد أغفلوا فيها ذكرٌ أسمائهم. 

وألّف بعض علماء الهند رسالة في هذه المسائل التي قال فيها البخاري : 
(... وقال بعض الناس...). وأجاب عنهاء وسمّاها: «بعض الناس في ذَفْع 
الوسواس»» ولم يذكر عليها اسم مؤافها» وطبعك في وبطع: نظام الواسغ. في 
0 لا سنة 104 كما وقع خبطا في كتاب وحياة , المحدذث 

شمس الحق العظيم آبادي» للشيخ محمد عُزَيْر السلفي ص 21١7‏ وخرجَتٌ في 4؟ 
صفحة من القطع الهندي الكبير جداً. ثم طَبِعَتُ سنئة ١1١04‏ في أوّل الجزء 
الثاني من «صحيح البخاري»»: المحشّى بحاشية العلامة الشيخ أحمد علي 
السهار لمورئ المتوفى سنة ١791/‏ رحمه الله تعالى, وقيل: إنها من تأليفه. وقيل: 
إنها من تأليف العلامة الشيخ محمد قاسم الثانوتوي . المتوفى سنة ١797‏ أيضاً 
رحمه الله تعالى. واستَبعد الشيخ محمود عُزّير صحة نسبتها إلى هذين الشيخين 
الجليلين» كما في «حياة المحدّث شمس الحق» ص .1١15‏ فالله أعلم بمؤلّفها. ثم 
توالت طبعاتها مع طبع ((اصحيح البخاري») هذاء وطبِعَتٌ مستقَلَةٌ مستلة منه نيا 

ولما ظهرت رسالةٌ «بعض الناس في دَفْم الوسواس» في طبعتيها: المستقلة 
والمصاحبة لحاشية العلامة الشيخ أحمد علي السهارنفوريء الفت رسالة. للرد عليها 
باسم «رَفع الالتباس عن بعض الناس»» وطَبِعَتٌ سنة 11١‏ في المطبع القَاروقي 
بدِهلي. في 4" صفحة ‏ لا 4؟ يدد 65 رد اذى «وحياة المحدَّث شمس الحق» 
ص ١14‏ غلطاً! ‏ أيضاً من القطع الهندي الكبير جداًء ولم يُكتّب عليها اسم مؤلّفهاء 
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ولكن اشتهّر بين العلماء هناك أنه إ(شمس الحق العظيم آبادي) صاحبٌ «عون 
المعبود على سنن أبي داود»» المتوفى سنة ١7”8‏ رحمه الله تعالى. بإشارة من 

وهذا الذي اشتهّر من أن هذه الرسالة تأليف الشيخ شمس الحق العظيم 
آبادي» هو الواقع المتيقن. كما أثبته بتوسع وشواهد ناطقة الشيخ محمد عُزَير في 
«حياة شمس الحق» ص .١75١5 ١١5‏ 

وقال في ا «وقد 07 هذا الكتابٌ للمرة الأولى في 4؟ صُفيقَة ب 
ماقي - ابيخلي سنة 0191١‏ بعناية الشيخ: الط يي د المظيم | ابادي» 
4 بتصحيح وعناية الشيخ عبدالتواب الملتاني» المتوفى سنة 2155 وفيها 
بعض التعليقات أيضاً بقلمهء وهاتان الطبعتانٍ وكلتاهما على الجر مملوءتانٍ من 
الأخطاء الفاحشة؛ وقد كَثْرَتُ فيهما الأغلاط المطبعية. 


ونظراً إلى أهمية هذا الكتاب تَسْرَنّهُ ثالثاً دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة 
السلفية بِبَنَاسء سنة 1845. وقد قمتٌ أنافي هذه الطبعة بتصحيح الكتاب» ومقابلة 
النسختين منه. والإشارة إلى الاختلافات بينهماء ثم تخريج الأحاديث والنقول من 
بطون الكتب والصحائف؛, وتوضيح العبارات الغامضة. والردٌ في بعض المواضع 
على بعض الأحنافٍ المتأخرين. وإعدادٍ فهرس لموضوعات الكتاب. وفهرس 
للمراجع. وترجمة المؤلف في أول الكتاب. 0 خرّج الكتاب في هذه الطبعة 
الفاخرة المحققة بحيث يُعجبٌ القراءً والباحثين» ويشبع رغبتهم العلمية». انتهى . 


زف ا 


ثم طبعَثُ رسالة سُميْتْ «إيقاظٌ الحواس فيما قال بعضٌ الناس» في أول 
مجموعة رسائل فقهية. معت كما عليها (في مطبع نولكشور يريس في اللاهور 
سنة .)1817١‏ وصفحاتٌ هذه المجموعة ١448‏ صفحة من القطع المتوسط العادي 
اليوم. وجاءت فيها الرسالة الأولى: «إيقاظ الحواس» في 48 صفحة. ولم يُذكَر 
عليها اسم مؤلفهاء وهو حنفي المذهب كما يظهر من كلامه وشرحه المسائل فيها. 
وجاء في أولها بعد البسملة والحمدلة: 


«أما بعد فقد ذكر سيدّنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: قال 
تعض الناس ع وعشرين مرة إلا لفظين تحت قوله: وقال أهلٌ الحجاز». انتهى . 
ثم ذكْرَ المسائل وأجاب عنها. 
قراس هذا الموضوع 
من بعض العلماء المعاصرين : 

وتعرّض لهذا الموضوع أخيراً من قريب الأستاذ الفاضل العالم الماهر الدكتور 
عبدالمجيد محمود عبدالمجيد الشافعي المذهب. في كتابه النافع الماتع : «الاتجاهات 
الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري».؛ المطبوع سنة 21899 
فأحس وأجاد ججزاه الله تخيراً . 

عَقَد في آخره باباٌ كبيراً جداً في ١141‏ صفحةء وهو 

(البابٌُ الخامس : موضوعاتٌ الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي - دراسة 
رفوا + وتصسينا. ويشتمل على تمهيدء وعلى الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة 
وأبي حنيفة» والفصل الثاني : بين البخاري وأهل الرأي) ص 407 - .51٠‏ 

وانتهى من التمهيد. واستيقاء الكلام والدرس للمسائل 6؟7١»‏ التي انتقدها أبن 
أي شيبة على أ حنيفة» ومناقشتها باستدلال وتحقيق اتسع له المقام في ١‏ 
صفحة. من ص "587 5/ا8. 

ثم تعرّض في الفصل الثاني البالغ 5 صفحة, للدرس والبحث: بين 
البخاري وأهل الرأي. من ص /اه- 540. ودّرّس فيه المسائل الخمس 
والعشرين ‏ أو الأربع والعشرين» كما عدّها ‏ التي انتقدها الإمام البخاري في 
«وصحيحه) بقوله فيها: (وقال عقن الناس). سال مدال : دراسة بحث وتمخيص 
وجلاها خير تجلية» وذكرٌ فيها مذاهبٌ الأئمةٍ الأربعة وغيرهم من المجتهدين, وانتهى 
فيها إلى تقويم نقد البخاري لمن انتقدهم فيهاء في كل مسألة. 

وقد استحسنثٌ نقلّ كلامه هنا باختصار- مع طوله » لأنه استوفى دراسة هذه 
المسائل وأعطاها حقّها من البحث بما اتَسَعَّ له المقام. حتى لا تكونَ هذه «الرسالة» 
مجرّد عَرْضٍ وتببينٍ لمواضع قول. البخاري: (وقال بعض الناس)» فإن العلامة 
الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى شرحها في رسالته «كشف الالتباس» بإيجازٍ تام 
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وضبطٍ للألفاظٍ وحَلّهاء ولم يَتوسّع في بحثها ودراستها فقهاً واستدلالاً ومذاهبَ على 
وجه الاستيعاب . 

قال الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيد الشافعي أحسن الله إليه.» في 
كتابه «الاتجاهات الفقهية» ص 01/7 - 254٠‏ وأنبّتُ تعليقاته رامزاً لها بحرف (ج) - ما 
يلي : 
«الفصل الثاني: بين البخاري وأهل الرأي : 

رأينا في الفصل السابق كيف أن ابن أبي شيبة قد وجه نقدّه إلى أبي حنيفة 
على وجه الخصوص . أما البخاري. الو اه وبين أهل الرأي» خصومةٌ عامة 
لا تقتصرٌ على أبي حنيفة» بل لَقَدُهُ قد يكون موجّهاً إليه» وقد يكون موجّهاً إلى غيره 
من أصحابه. ولذلك لم يُصرّح باسم مُخالِفِهِ أو صفتِه. وإنما عبّر عنه بقوله: (وقال 
بعض الناس) . 

وقد ذكر البخاريٌّ هذه الجملةَ في صحيحه عدهً مراتء مُعرّضاً بأهل الرأي» 
رادا عليهم. مبيناً تناقضهم. ولا شك في أن موضوعات الخلاف بينه وبين أهل 
الرأي ليست مقصورة على المسائل التي رد فيها على قول. (بعض الناس)» بل توجد 
مسائل أخرىء لم يرض البخاريٌ عن مسلك أهل الرأي إزاءهاء وأثيْتَ في صحيحه 
مذْهَبّهُ فيهاء وإن لم يُعْنَ ببيانٍ رأي, مخالفيه» بل إنه قد أفرد بعضأ من هذه المسائل 
بمؤلّفاتِ خاصة. مثل رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منهء في جزء «رفع 
اليدين»؛ ومثل القراءة خلف الإمام. في جزء «القراءة خلف الإمام». 

فمن هذه المسائل التي قرَّر البخاري فيها رأيّهء ورد ضمناً على أهل الرأي 
دون أن يُشِيرَ إليهم : 
3ج نرف الشوو ولت ا ' 
9 شرط المصر في الجمعة. . . 
نصابٌ الزكاة في الزروع والثمار. . 
- الطلاق قبل النكاح. . . 
ه ‏ طلاق السكران والمكره والغاضِب. . 


وهناك العديدٌُ من الأمثلة غير ما تقدّم. يمكنُ تتبْعُهُ في مسائل الخلاف» وقد 


ذكرنا بعضها في الفصل السابق0©. فيما أشرنا فيه إلى البخاريٌ كمرجع لبعض 
المسائل المختلفٍ فيها. 

لكنَّ البخاريّ في هذه المواضع التي يُبدي فيها رأيّه» لا يعني بالضرورة أنه 
يُقصِدٌ الردٌ على أهل الرأي» وإنما نسبة ذلك إليه اجتهادٌ وظنٌ راجح من الباحثين» 
لا نستطيع أن ننسبه صراحة إليه. 

أما الذي يمكنُ سه إليه. فهو ما صرّح فيه بالرد على مخالِفِيه» الذين أطلق 
عليهم (بعض الناس) في صحيحه. أو ناقَمَّهم في مِؤْلّفاتِ خاصة. فهذا هو الذي 
يُعنينا بالقصدٍ الأول حيث يُعطينا صورة واضحة عن أسلوب البخاري في مناقشته» 
وعن تصوْرِهِ لمخالفاتِ أهل الرأي التي لم يسعه السكوتٌ عليهاء لمخالفتها مقتضّى 
الأدلة فى نظره . 
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ويّلاحَظ أن الموضوعات التي عُنِيَ فيها البخاري بالردٌ على أهل الرأي» أقَل 
كثيراً من المسائل التي انتقدها ابن أبي شيبة على أبي حنيفة. لأن كثيراً من هذه 
المسائل التي انتقدها شيخحةء كان أبو حنيفة فيها مستندا إلى بج قوية. ووافقه 
على رأيه بعض الأئمة ومنهم البخاريٌ. فكان من الضروريٌّ أن يُمَخْص البخاريٌ 
هذه المسائل» ثم يُركرٌ نقدّه على ما هو جدير بالنقدٍ منها. 

كما يُِلاحَظٌ أيضاً أن البخاري قد افتَرّق عن شيخهء فى أنه قد اعتَنّى ببيان 
وجهة نظرٍ أهل الرأي. ولم يَضْنْ عليهم بذكرٍ حجتهم أو موضع شبهتهم. في حدود 
ما تسمّحٌ به ظروفٌ التأليف, لأن العْرّض من صحيحه لم يكن عَرْض الآراءٍ الفقهية 
ومناقشتهاء بل هو جَمعْ لما صَحَ من الأحاديث, واستنباط للأحكام الفقهية مله . 

أما المسألتانٍ اللتانٍ أفردّهما بالتأليف وهما: (رفعٌ اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه). و(القراءة خلف الإمام). فقد بَْسَّط فيهما القول» وتوسّعٌ في عَرْضٍ 
الآراءٍ ومناقشة الحجج . 

وسوف يُعرض هذا الفصلٌ هاتين المسألتين» ثم يَتَتبّمُ المسائلٌ التي ناقشها 


البخاري مع أهل الرأي؛ مشيراً إليهم بقوله: (وقال بعض الناس) مما جاء في صحيحه» . 


)١(‏ أي الفصلٍ الأول: بين ابن في سس وأبي حنيفة. المذكور في كتابه هناك. 


1١ 


ايل 


ثم عرض الأستاذ عبدالمجيد المسألتين. وذكر ما ساق فيهما البخاري من أدلةٍ 
على سنية رفع | ليدين عند الركوع والرفع منه. ووجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
وأورد بعض عبارات البخاري الحادة الجارحة . مل قوله في جرء «(رفع اليدين): 
الذي استهله بقوله: 

«الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع ‏ وإذا رفع رأسه من 
الركوع: وأبهَم ا 0 موه نون 
فيه علد ورواشفة . د غلى ضغينة صَِدْرِه رجه قلبه. تقار عن سنن 
رسول الله يَلقِيِ لما ل واستكنان عداوةٍ لأهلهاء لشرب البدعة لحمه علا 
ل واكتسبه باحتفاف العجم حوله اغتراراً) . 


ومثل قوله: «وقال وكيعٌ: من طَلَّب الحديث ليقوّي هواه فهو صاحب بدعة. 
يعني أنَّ الإنسان ينبغي أن يُلفِيَ هواه لحديث النبي يك ولا يُعَلّلَ بعلل لا تصح» 
ليقوي هواه) . 

ثم قال الأستاذ عبدالمجيد بعدّ فراغه من شرح المسألتين: «هاتان هما 
المسألتان اللتان أفردهما البخاري بالتأليف. ومن هذا التلخيص الذي قدّمنا يتين 
فيه قَدْرٌ غيرٌ قليل من العلاقة غير الودية بين أهل الحديث وأهل الرأي» مما فصّلناه 
في غير هذا المكان». 


ثم قال : «المسائلٌ التي انتقدها البخاري في صحيحه على أهل الرأي» : وهي 
المسائل التي أشار إلى أهل الرأي فيها بقوله: (وقال بعضٌ الناس). وهذه المسائل 
هي : 


١ح‏ الركاز )«حقيعه وشكنه ام كنات الركاة: 
؟" ‏ إذا قال إنسان لآخر: «أخدمتّك هذه الجارية»: فهل هذا هبة أو إعارة؟ من 


كتاب الهبة . 
إذا قال إنسان لآخر: «حَمَّلتُكَ على هذا الفَرّس», فهل هذا هبة أو إعارة؟ من 
كتاب الهبة. 


4 كم شهادةٍ القاذف. من كتاب الشهادات. 
ه ‏ حكم إقرارٍ المريض لوارثهِ بدّين. من كتاب الوصايا. 
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اد الأخرس إذا قَذَف بإشارةٍ أو كتابة. من كتاب الطلاق باب اللعان. 
7 حقيقة الْييذ ٠‏ من كتاب الأيمان. 
- بيع المَكرّه وهبته . من كتاب الاكراه. 
4- لوقيل: لَتَسْرَبَنّ الخمرٌ أو لأقتلّنٌ أباك. من كتاب الإكراه. 
٠‏ - كتابٌ الجيّل. 
ونحن نعتقدٌ أن البخاري لم يُبِوب كتابٌ الجيّل إلا للردٌ على أهل الرأي. وقد 
كرّر البخاريٌ فيه عبارة (وقال بعض الناس) أربع عَشْرَةَ مره ولذلك مَزِيدٌ بيانٍ فيما 
سيأتي. ولنشرع الآن في بيان هذه المسائل : 
١‏ الركاز: حقيقته. وحكمه: 


ترجم البخاري لهذه المسألة. مبينا مبيناً رآيهُ فيها ومتقداً أهل الرأيء فقال: 
(بابٌ في الرّكَاز الخْمُسء وقال مالك وابنٌ إدريس: الركارٌ دِفْنُ الجاهلية» في قليلِه 
وكثيره الْحْمُسُء وليس المَعْدِن بركاز. وقد قال النبي يِ: في المَعْدِن جُبَار وفي 
الركان الحديى» راكد كور د هيل العويد امن كن ممعيق كمي .برقال اللتمي ١‏ ما 
كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الحُمُسء وما كان في أرض السَّلْم ففيه الرّكاة 
وإن وَجَدت اللقطة في أرض العَدٌُ فعرّفْهاء وإن كانت من العَدُوٌ ففيها الحُمُس. 

(رقال: بعض "النامرع : المَمْدِنُ ركان عل دلن التتاهلية: لآنه يقال: أركر 
المَعْدِنُ إذا حَرَْجٍ منه شيء. 1 


لل له: قد يقال لمن وهِبّ له عي أو بح ربحاً كثيراً أو كثر تمر 
أَرَكرْت , ثم ناقض وقال: لا بأس أن يُكتَمّهُ ولا يودي الحم 


ثم روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «العجماءٌ 00 والبشر جبَار 


)١(‏ قوله: (العجماءٌ جُبّار). وفي رواية ثانية (العجماءٌ جَرْحُها جُبّار). روامًا البخاري في 
كتاب الدّيّات (بابٌ المَعْدِنُ جُبَار والبئرٌ جُبَان 17: 704 من «فتح الباري». قال الحافظ ابن 
حجر فيه: «(العجماءٌ: البهيمة , وجُبّار بضم الجيم وتخفيف الموحدة؛ هو الهدْرٌ الذي لا شيء 
فيه. وقال الترمذي: فسر , بعض أهل العلم قالوا: العجماءٌ الدايّةٌ المنفلتَةٌ من صاحبهاء فما 
أصابت من انفلاتهاء فلا عُرْمَ على صاحبها. - 


و" 


والمَعْدِن جُبَاره وفي الركاز الخُمُس200©. 

وملاحظاتنا على هذه الترجمة. تتلخص فيما يأتى : 

| أن الخلاف هنا هو خلاف في الفهم والتأويل؛ إذ كلا الطرفين يسلم 
بصحة الجلايت ويأخذ به. ولكن البخاري يفسر الركاز الذي فيه الخمس بالأموال 


التي د ِعثْر عليها المسلم مما دفته غيرٌ المسلمين وخبوه. وأبو حنيفة يوسع من مدلول 
الركاز. فيجعله شاملا لدفن الجاهلية. وللمعادن التي توجد في الأرض . والقولان 


تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي ثابت» وأركز الرجل إذا ونجد 


الركاز. 

؟ - نقل البخاري في ترجمته تفسيرٌ الركاز الذي ارتضاه عن مالك والشافعي . 
ومن النادر أن يُصرح البخاري باسمهماء أو يُعنى بذكر رأيهما. ولم أجده يصرح 
برأيهما إلا في مسألتين: هذه إحداهماء والأخرى في تفسير العَرّايا" . 

أيّد البخارى رأيه بأمرين: أولُهما: أن انبي يك قال في المُغْدة” إن 
حاكن أي هدر لا شيء فيه » م عطف عليه الركازٌ مبيئاً أن فيه الحْمُسء والعطفث 
يقتضي المغايرة . وثانيهما: فهِم التابعين للركاز بهذا المعنى » وهو ما فَهِمَهُ و فنا 


وقولّه : والبئر جُبَار. في رواية عند مسلم: والبئرٌ جَرْحُها جُبّار. قال أبو عُبيْدِ: المرادٌ بالبثر 
هنا: العادِيّةٌ القديمة التي لا يُعلّم لها مالك. تكون في البادية فيقمٌ فيها إنسان أو دابة» فلا شيء 
في ذلك على أحد. وهناك صَوَّرْ أخرى حكمها كهذهى ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ؟1١1:‏ 78068. ْ 

وقوله: (والمَعْدِنُ جُبَان. وجمعٌ (المَعْدن): المعادن وهي المواضع التي تستخرج منها 
جواهرٌ الأرضء» كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. والعَدْنْ الإقامة» والمَعْيِنَ مركزٌ كل 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: :6" «قولُهُ : المعدن ار أي هَذْرَء وليس 
المراد أنه لا زكاة فيه, وإنما المعنى أن من استاجَرٌ رجلا للعمل في مَعْدنَ مثلا فهلك؛ » فهو 
هدر أي لا تَلرّم صاحبٌ الأرض ض المحفورة دين - ولا شيء على من استأجره» . 

)١(‏ من «البخاري» بحاشية السّندي 2١97 :١‏ وفي طبعة ثانية :١‏ 275 وفي «فتح 
الباري) من طبعة السّلفية المبدوء طبعها سنة .18٠١‏ : 57". (ج). 


(؟) في كتاب البيوع (باب تفسير العرايا) 5: "4٠‏ من «فتح الباري». 


علماءُ أهل الحجازء وهم أعرف الناس بلغتهم. وقد كان الني كله يخاطِبهم 
بمقتضى هذه اللغة. 

؛ - حكى البخاريّ رأيّ أبي حنيفة. ثم ألزمه بأن المَعْدِن لو كان ركازاً لأنه 
يقال: أَركَرٌ المَعْدِنٌ إذا خَرَجٍ منه شيء, لأنى ذلك إلى وجوب إخراج الحمُسٍ من 
المالر المتوفويت أو الزبح أو الثمرة ‏ وهو ما لم يقل 0 لأنه يقال لمن مَلَْكَ 
شيئاً من ذلك: أَرْكَرْ الرجلّ كما يقال لمن وَجّد المعدِنٌ: أركز. 


ثم ذكر أن أبا حنيفة بعد أن أوجَبٌ الخمس في المعدِن رجع فناقض نفسه» 
عو اد د وك ار ل ل 


والخلافٌ في تفسير الركازٍ حلاف قديم , بين أهلٍ المدينة وأهلٍ الكوفة» ذكره 
محمد بن الحسن في كتابه في الرد على أهل المدينة. وذكر أن الركاز إنما هو 
للمعدن في الأصل» ثم شِبّهَ به المال المدفون. ثم ذُكر أن النبي يلخ قال: (في 
الركاز الحخمس. فقيل: يا رسول الله. ما الركارٌ؟ فقال: المالُ الذي حُلَّقَهُ الله في 
الأرض» يوم خلّق السمواتٍ والأرض). 


ثم رَوَى عن طريق عَمْروبن شعيب عن أبيه عن جده ما يفيدٌ عطف الركازٍ 
على 0 الجاهلية وأك الخمس في كليهما(' . 


في الهية: 
0 ”قال البخاري : (باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارّفٌ الناس 
فهو جائر. وقال ع الناس : هذه عاريّة. وإن قال كسوتك هذا الثوت فهو هبة). 


ثم رَوَى حديتٌ أبي هريرة» أن النبي يلك قال: «هاجَرٌ إبراهيمُ بَسَارَة فأعطوها 
آجَر»: فرجعت فقالت: أشعرتٌ أن الله كبَتَ الكافرٌ وأخدَمَّ وليدة». وقال ابن 


)١(‏ من «الحجَج المُبينة» لمحمد بن الحسن. ورقة .5٠‏ وحديث عمروبن شعيب رواه 
النسائي ©: 44. وانظر تفصيل الآراء في الركاز في شرح ابن العربي على الترمذي» ": 
/ا"1١ ‏ ٠دوك‏ و«المحلّى» 6805 - 8 6 او والحكم التخييري أو نظرية الإباحة عند 
الأصوليين والفقهاء» للأستاذ محمد سَلام مَدكور ص -1١59‏ ؟187١ء.‏ و(تاريخ التشريع» له 
ص 7/7 2781 و «بداية المجتهد» :١‏ لاثم" ووالهداية) :١‏ لالا د للا. (ج). 

(؟) آجرء لغة في: هاجر. 
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سيرين» عن أبي هريرة عن النبي كيه : «فأخدمها هاجر». 

“- وقال البخاري: (بابٌ إذا حَمَل رجل على فَرَّسَء فهو كالعْمررى 
والصدقة. وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها). رَوَى فيه عن عمر قال: (ححَملتٌ 
على فرس في سبيل الله فرأيتة يباع» فسألت رسول الله كةٍ فقال: «لا تشترهء ولا تعد 
في صدقتك)) 20 

هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ التي تنعقد بها الهبة» وقد أشار البخاري إلى 
أن هذه الألفاظ خاضعةٌ للعغرف والتعامل والظروف التى تُحدَّدُ نية المعطى: هل 
إعطاؤه على سبيل الهبة» أو على سبيل الإعارة.» وإذا رَجَع الخلافٌ إلى العرفٍ 
والعادة» فلا يكون ثمة خلاف في الواقع. 

وقد جاء في «الهداية» أنه إذا قال رجلٌ لآخر: حملتك على هذه الدابة» كان 
ذلك منه هبة. إذا نْوَى بالحمل الهبة. لأن الحمل هو الإركابُ حقيقة. فيكون 
تمليكا. للمنفعة» وهو معنى العاريّة» إلا أنه يَحتَمِلٌ الهبة فى العُرفٍ اللغوي» إذ 
يقال: حَمّل الأميرٌ فلاناً على فرس. ويُرادٌ به التمليك» أي تمليكٌ الرقبة» فيُحمَلُ 
عليه عند نيته. وقول القائل: أخدمتكَ الجارية, هو تمليكٌ للخدمة, أي المنفعة دون 
الرقبة» فتكون عارية؛ إلا إذا نوى بها الهبة2©. 
؛ ‏ شهادة القاذف بعد التوية: 





قال البخاري في صحيحه: (بابٌ شهادةٍ القاذفٍء. والسارقء. والزاني» وقوله 
0 0 شاه ع شسيرَّعءّ مام وو ار ف عر ال 0 
تعالى : #ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئقك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد 
جا > العو مم مس بسر 2 42 لوه 7 
ذلك واصلحوا» . وجلد عمر أبا بكرة» وشبل بن معبدء ونافعا بقذف المغيرة. ثم 
استتابهم وقال: من تاب قبلّت شهادته. وأجازه عبدالله بن عتبة» وعمر بن عبدالعزيز» 
وسعيد بن جبير» وطاووس» ومجاهد, والشعبي , وعكرمة » والرهري . ومحارب بن 
دثار» وشرّيح» ومعاوية بن قرّة. وقال أبو الزّنَاد: الأمرٌ عندنا بالمدينة إذا رَجَمّ القاذ 


:6 أاكلىن وفي طبعة ”*: لا8ة  48غ. وفي «فتح الباري»‎ 5٠١ من «البخاري» ؟::‎ )١( 
من طبعة السلفية . (ج).‎ 5 
.)جر.١5١-1١56‎ :* (7؟) انظر «الهداية»‎ 


هع 


1 00 7 52 غزرة 
عن 0 فاستغف ربه قُبِلْثتْ شهادته وقال الثوري : إذا جلد العبد ثم اعتّق جارزت 
شهادته وإن استَقضِىٌ المحدودٌ فقضاياه جائزة) . 

وقال بعض الناس: لا تجورٌ شهادة القاذفٍ وإن تاب. ثم قال: لا يجورٌ نكاحٌ 
بغير شاهدين» فإن تزوّجٌ بشهادةٍ محدودين جازء وإن تزوج بشهادةٍ عبدين. لا يجوز. 
وأجاز شهادة المخدودين والعبدٍ والأمة لرؤية هلال. رمضان. 

(وكيف تعر توت وقد فى البي ف الزاني سنة. ونهى النبيّ يل عن كلام 

ثم رو في هذا الباب حديثين: (أحدّهما غن غروة بن الزبير أن امرأة سرقت 
في غزوة الفتح» ٠‏ في بها رسولٌ الله . ثم أَمَرَ فمَطِعَتٌ يدُها. قالت عائشة: 
كت توبتها وتزوجت» وكانت تأتي بعل 0 فأرفع حاجتها إلى رسول الله ع ) . 


أما الحديث الثانى فقد رواه عن زيد بن خالد (عن رسول الله يل أنه أمر فيمن 
زَنَى ولم حصن بجلدٍ مئةٍ وتغريب عام)( . 


هله النالة لبي فيا ديت يمكن أن يُوضّف أهلُ الرأي بمخالفته» وليس 
في الحديثين اللذين رواهما البخاري ما يرجح أحدّ الرأيين المختلفين فيهاء لأن 
سبب لخادم 0 هو الاختلاف في تأويل الآية الكريمة: ِدَالَذِينَ يَرَمُون 
المُحْصَنَاتٍ ل مَل أو بر شهدا جومم نَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَقبلُوا لَهُمْ شَهَادَ 
دا وَأوْلَئِكَ هُمُ الفانيقرن ع إلا الدين تانوا من بعد ذلك ولسوا 


ولم يختلف العلماء في أن الفاسق بسببٍ غير القذف تقبّل شهادتة إذا عُرِفَتٌ 
تؤبته أما الفاسق بسبب القذف فقد خالف د والثوري في قبول شهادته إذا 
تاب» لأنهما يعتبرانٍ الاستثناء في الآية عائداً إلى أقرب مذكورء فالتوبة 8 الفسقّ. 
ولكنها لا تؤثر في قبول الشهادة. لأن رد د الشهادة من عر الخد فالفحد تخلد بوره 
للشهادة. وكما لا 0 التوبة الحنٌّ فكذلك لا تسقط رَدٌ الشهادة وبخاصة أن الله أَبُدَ 
المنمّ من قبول. الشهادة فقال: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً». 


)١(‏ من «البخاري»؟ : 7 -*57, وفي طبعة ”7 : »*١‏ وفي «فتح الباري» ه : 5 (ج). 
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أما الجمهورء فقد جَعّل الاستئناة عائداً إلى رد الشهادة والفسق» فبالتوبة تقبّل 
شهادته ويرتفعٌ عنه اسم الفسق. 

وقد صَدَّر البخاري ترجمته بالآية الكريمة, ليشير إلى الاختلاف في فهم 
الآيق» ثم أيْدَ مذهبّ الجمهور فيها بما رواه عن عمّر وبعض التابعين. 

وقد أفاض ابن القيم في بسط أدلة الفريقين» ورَوى عدم قبول شهادة 
المحدود في القذف وإن تاب. عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة والحسن ومسروق 
والشعبي. في إحدى الروايتين عنهم. وهو قول شُرَيح7©. 

أما التناقض الذي أخذه البخاري على أهل الرأي في الشهادة» حيث منعوا 
شهادة المحدودينَء ثم أجازوا شهادة اثنين منهم في النكاح فقطء ولم يُجيزوا شهادة 
العبيد ف النكاح - فهذا صحيح -. ولكن هذه التفرقة جاءت باعتبارات مختلفة. 
راعاها أهل الرأي. جاء في «الهداية»: (ولا ينعقد نكاحٌ المسلمين إلا بحضور 
شاهدينٍ حرين, عاقلين» بالغين» مسلمين» رجلين أو رجلٍ وامرأتين» عدولا كانوا 
أو غير عدول. أو محدودين في القذف)2. 

ثم قال صاحبٌ الهداية في شرح ذلك: (ولا تُشترط العدالة. حتى يَنعقِدَ 
بحضرة الفاسقين عندناء خلافاً للشافعى رحمه الله. له أن الشهادة من باب الكرامة, 
والقائق تن اع الالهانة: ْ 

ولنا أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة, وهذا لأنه لما لم يحرّم 
الولاية على نفسه لإسلامه, لا يُحرّم على غيره, لأنه من جنسه. . .. والمحدودٌ في 
القذف من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة تحمل وإنما الفائتٌ ثمرةٌ الأداءء 
بالنهي لجريمته. فلا يبالّى بتوبته. كما في شهادة ابنيٌ العاقدين). ولا بد من اعتبار 
الحرية فيهاء لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية على نفسهء فلا تَنْبْتَ له الولاية 
على غيره. 


)١(‏ انظر «بداية المجتهد» 7: 8300 085 و «إعلام الموقعين» بهامش «حادي الأرواح» 
1١485 :١‏ ١هء‏ و(الهداية» : 84. ورأسباب الاختلاف» للأستاذ علي الخفيف 1١56‏ 
5 ر(ج). 

(؟) من «الهداية» ١0:١‏ - 188. (ج). 


وقد ذَكرٌ ابنُ رشد في «بداية المجتهد<» أن المقصود بالشهادة عند أبي حنيفة 
في النكاح هو إعلانهُ فقطء ولذا ينعقد النكاحح عنده بشهادة فاسقين» أماا فول شيا 
العدل في هلال رمضان وإن كان عبداًء فلأنه أمرٌ ديني يُشْبهُ رواية الأخبارء ولهذا لا 
يختص بلفظ الشهادة9' , 0 

. وقد ناقش ابن القيم الآراء في شهادة العبيد مرجّحاً قبولّهاء لأن الإمام أحمد 
رو خخ أن ابن مالك آثه. قال + تنا غلحت احذا .رد شيافة الغدة». 

إقرار المريض لوارِهِ بدين: 

قال الببخاري: (بابٌ قول الله تعالى: «مِن بَعْدٍ وَصِيِةٍ يُوصي هاا دين 
ويذكر أن شرا وعمر بن عبدالعزيز:. وطاووساء وغطاءٌ» وابِنٌ دين : أجازوا إقرار 
المريض بدّين. وقال الحسن: د ما تصدّق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول 
يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم : إذا برأ الوارث من الدين برىء. 10 
رافع بن خَدِيجَ ألا تكشّفٌ امرأنه المَزَارِية عنا علق كله بانها رقال"الهين: 
قال لمملوكه عند الموت: كنتٌ أعتقتك, جاز. وقال الشعبي: إذا قالت 17 
موتها: إن زوجي قضاني وقبضتٌ منهء جاز. 

(وقال بعض الناس: لا يجوز إقرارُهُ لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: 
يجوز إقراره بالوديعةٍ والبضاعةٍ والمضاربة). 

(وقد قال النبي يو: «إياكم القن ؛ فإن الظن أكذّبُ الحديث» ولا جل ال 
المسلمون؛ و البي 295 : آي المنافق إذا تمن خخان» وقال تعالى: إن الله 
يأمركم أن تَوْدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَاك ؛ فلم يخص وارثاً ولا غيره)9). 


أراد البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج على جواز إقرار المريض بالدّين مطلقاً. 


.)ج(.١9‎ :17 ؟: 5ك وفي طبعة‎ )١( 

(9) من «الهداية» :١‏ كم.رج). 

5) من «إعلام الموقعين» 1١4 :١‏ 9١١.(ج).‏ 

(4) من «البخاري» ؟: 78. وفي طبعة ": 56١ء‏ وفي «فتح الباري)» ©: #94 من 
طبعة السلفية . (ج). 


:و 
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سواء كان المُقَرٌ له وارثاً أو أجنبياً. فقد سَوّى سبحانه بين الوصية والدين في قوله 
5 مم اع اهدافم دا شه سم 1١‏ 22 
يُفُصّل . وقد امتنعت الوصية للوارث بالدليل» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
وصيّة لوارث»» فبقي الإقرار بالدَّيْن على إطلاقه. يشمل الوارثٌ وغيرٌ الوارث. 

وقد استدل أهل الرأي لمنع إقرار المريض لوارثه بالدين» بالحديث السابق 
نفسه حيث جاء في بعض طرقه: «ألا لا وصية لوارث ولا إقرارٌ له بالدين»» وبما 
رُوِي عن ابن عمر في ذلك. ولأن الورثة قد تعلّق حقهم بمال. المريض أثناء مرض 
الموتء ولهذا يمنع من التبرع على الورثة أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال 
حق الباقين. ولهذا يجوز إقرار المريض للوارث إذا صَدَّقه الورثئة. لأنهم أسقطوا 

وعلى الرغم من أن الزيادة التي اسنَدَلٌ بها أهلٌ الرأي. وهي: «ولا إقرارٌ له 
بدين» هي زيادة شاذة غيرٌ مشهورة ‏ رأى مالك رأيّ الأحناف إذا اتهم المقِر. وحكى 
العيني عن شريح والحسن بن صالح: لا يجورٌ إقرارز المريض لوارث» إلا لزوجته 
بصداقها وعن الثوري لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء وبه قال أحمد. 

وقد فرّق أهلٌ الرأي بين الإقرارٍ بالدين والإقرار بالوديعة وغيرهاء لأن مبنى 
الإقرار بالدين على اللزوم , ومبنى الإقرار بغيره من الأمور المذكورة على الأمانة . 
وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم. هكذا قالوا. وهو غير مقنِع . ويريدون باللزوم أنه 
يرم أداؤُه وضمانه. أما الأمانة فلا يلزم فيها' الضمان. فلو مات دون أن يُقِرٌ بها 
لضاعت إلى غير بدل. 

وأهلُ الرأي على كل حالء لم ينفردوا برأيهم في هذه المسألة حتى إن ابن 
القيم ليقول: (إقراز المريض لوارئه بدين. باطل عند الجمهور, للتهمة)". 


لعان الأخرس. وحدَّهُ إذا قَذّف: 


9 5 3 5 5 5 50 سر موه ” وم هر م6 موه 
قال البخاري : (باب اللعان. وقول الله تعالى : #والذين يرمون ازواجهم ولم 


)١(‏ من «إعلام الموقعين) : #54. وانظر: «الهداية» : 8"٠ء‏ و«رفع الالتباس عن 
بعض الناس» ص ٠١‏ وما بعدها (ج). 


يكْنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ إل أنْفسّهُمْ» إلى قوله: همِنَ الصَّادِقِينَ» فإذا قَذَف الأخرسٌُ امراتّه 
بكتابة أو إشارة أو بإيماءٍ معروف: فهو كالمتكلّم لأن النبي كَكِهِ قد أجاز الإشارة في 
الفرائفض. وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل, العلم. وقال الله تعالى : 9فَأشَارت 
إِلِيِْ قَنُوا كت تُكَلَّمْ مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبيَا4. وقال الضحاك: إلا رَمْزاً» إشارة. 

(وفال: عضن الناس: لا حََدٌَّ ولا لِعانَ. ثم زعم أن الطلاق بكتابء أو 
إشاروٍء أو إيماءٍ جائز) . 


(وليس بين الطلاق والقَذّف فرقء فإن قال: القذفٌ لا يكون إلا بكلام. قيل 
له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام» وإلا بطل الطلاق والقذف. وكذلك العِتقء 
وكذلك الأصَم يُلاعِنُ. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنتِ طالقء» فأشار بإصبّعِه - 
بين منه بإشارته -. وقال إبراهيم: الأخرّس إذا كتب الطلاقٌ بيده لَزمه. وقال حمّاد: 
الأخرّسٌ والأصم إن قال برأسِوء جاز). 

ثم رَوَى البخاري أحاديتٌ تفيد استعمالَ النبي يل الإشارة في بعض الأمو 
مثلّ الحديث: «أنا وكافلٌ اليتيم في الجنةٍ هكذا. وأشار بالسبّابة والؤْسطى» وفرّج 
بينهما شيئا»)» وكإشارته عليه السلام الو البعيق ىم قولِه: «الإيمان هاهناىء. 
وكقوله كل : «والشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ يعني ثلاثين. ..)0"©. 

مُمدةٌ الأحناف في المنع من حَدَّ الأخرس بإشارته: أنَّ هذه الإشارة لا تَعْرَى 
عن الشبهة. والحدٌ يندرىءٌ بهاء بخلاف البيوع وسائر ا واللعانٌ من قبيلٍ 
الشهادة. حتى إنه يختص بلفظٍ (أشهدُ)». ولو قال مكانها (أحَلِفٌ) لم يجَرْ اللعان» 
والأخرّسٌ لا تُقبَلُ شهادثه في الأموال. فكذلك في اللعان. 

والأحاديث التي ذكرها البخاري ليس فيها ما يؤيد أحدّ القولين في هذه المسألة 
بالذات, وإن كان فيها اعتبارٌ الإشارة في التصرفات بوجهٍ عام. وهو ما يقول به أهل 
الرأي» غير أنهم يستثنون من ذلك لِعَانَ الأخرس وقذفه. لما سَبَق. 


)١(‏ من «البخاري» ؟: 778. وآيات اللعان التى أشار إليها البخاري من آية 4 إلى و 
من سورة النورء وقولهُ تعالى: طإفآشارت إليه» في سورة مريم 79م و«إلاً رمزاً» التي فسّرها 
الضحاك بالإشارة هي من الآية 5:١‏ من سورة آل عمران. رج). 

(؟) انظر: «الهداية»؟: 4ل و«فتح القدير» ”": 9ه". و«بداية المجتهذ)»؟: 4 . ر(ج). 
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0 مفهوم النبيذ بين البخاري وأهل الرأي: 


5 ع ًِ 07 5 7 2 565 7 

قال البخاري في كتاب الايمان : (باب إن حخلف ألا يشرب نبيذاء» فشرب 
طلاءً) أو را أو عقر أ لم يع فى قولر بعض الناس. ولسنت هله بأنيذةٍ 
عنده)20, 


2 8 7 2 6 ص 0 

الطلاءُ: هو عصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه. والسكر: نقيع 
التمرء والعصير هو عصير العنب. 

لا شك أن الأيمان مبنية على العُرفء فإذا كان العرفٌ يُطَلِقُ على هذه الأنواع 
لفظ النبيذ» إن صُنِعَْثْ بطريقة خاصة. أو أطلَقَها على ما يُصِنَمُ من غير هذه الأنواع, 
فإن الحالف لا يَحنث بشرب ما لا يُطلق عليه. أما رأيٌ أبي حنيفة في الخمر 
المحرّمة. فقد سبق الكلامُ عنه, وقد أجمل صاحبٌ «الهداية» الأشربة المحرّمة في 
قوله: (الأشربة المحرّمةٌ أربعة: الخمرٌ: وهى عصيرٌ العِتب إذا على واشتد وقَذّف 

2 0 م مام 3 3 ع 
بالزيد.ء والعصير إذا طبخ حتى يُذْهُبَ أقل من ثلثيه - وهو الطلاءٌ» ونقيع التمر - وهو 
السَكرٌ - ونقيعٌ الزبيب إذا اشتد وَعَلَى)2. 
في الإكراه: 
ف 1 0 2 0 

4 قال البخاري : (باب إذا اكره حتى وَهَب عبدا أو باعه لم يجز. وقال 
بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه. وكذلك إن دبره)0". 

1 وقال: (بابُ يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. إذا حاف عليه القتل أو 
نحوه» وكذلك كل مكره يُخاف» فإنه لت عنه الظالم ويُقاتِلُ دونه ولا يخذلة فإن 
قاتل دون المظلوم فلا قَوَدَ عليه ولا قصاص. وإن قيل: لتشربَن الخمرء أو لتأكلن 
الميتة. أو لتبيعنٌ عبدكء أو لتُقِرٌ بدَيْنء أو نَهِبُ هبةً وبَحُلَ عُقدة. أو لنقتلنّ أباك أو 
أخاك في الإسلام ‏ وَسِعَةَ ذلك. لقول النبي يكله: «المسلم أخو المسلم». 


)١(‏ من «البخاري» 4: /ا6١.‏ وفي «فتح الباري» :١١‏ 05/8 من طبعة السلفية. (ج). 


5) انظر: «الهداية)» 4: 68١‏ وما بعدها. (ج). 
(*) من «البخاري» 4 : :7١١‏ 597» وفي «فتح الباري» :1١7‏ 19" من طبعة السلفية. (ج). 


(وقال بعض الناس: ولو قيل له: لتشربنّ الخمر أو لتأكلّن الميتةء أو لنقتلنٌ 
قيل له لتقتلن أباك أو ابنك. أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب - يلزمه في 
القياس . ولكنا نستحسن ونقول : البيع والهبة وكل عقَدةٍ في ذلك باطل . 


فرّقوا بين كل ذي رحم مَحَرَم وغيره» بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي كل : 
قال إبراهيم لامرأته : هذه أختى » وذلك فى الله . وقال النخعى : إن كان المستحلف 
ظالماً فنيّةَ الحالف, وإن كان مظلوماً فنية المستحليف)2. 

الخلاف هنا سبَبْهُ تفرقة الأحناف بين البيع الباطل الذي لا يترتب عليه أي 


أثرء وهو ما كان الخلل في ركن من أركانه, والبيع الفاسدٍ وهو ما كان الخلل في 
وصفه دون أصله . 


وقد اعتبر الأحناف أن تصرف المكره هنا ينعقد فاسداً. حتى إِنَّ المِلّك يَْبْت 
به بالقبض. لأن ركن البيع صَدَرَ من أهله مضافاً إلى محله» والفسادٌ لفقد شرطه وهو 
التراضي. فصار كسائر الشروط المفسدةء فيّثبْتَ الملك عند القبض» حتى لو قبضه 
وأعتقه:. أو تضرف فيه تضرفاً لآ يمكن نقضه د جان. ويلزمه القيمة9), 


)١(‏ من «البخاري» 4 : 275١7 7١١‏ (ج). وفي «فتح الباري؟١:‏ 37". ولمّاذكر الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في ختام كتاب الإكراه هذه الفروعَ الفقيية الكثيرة » وناقش فيها مُخالِفَهُ 
بإسهاب ومقايسات» قال الكرماني متعقباً له: «وأمثال هذه المياحث 0 منايب لوضعٍ هذا 
الكتاب. إذ هو خارجٌ عن فنه». انتهى عم التحاقظ ابن حمس رمية الله تعالى . 

قال الحافظ ابن حجر عَقِبَ نقَلِهِ كلام الكرماني هذا في «فتح الباري» ولام: قلتٌ: 
وهو عجيبٌ منهء لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره في المقدمة: «هَّذْي الساري» :١‏ 4 وص ١"‏ 
في أواخر (الفصل الثاني) - لم يَقصد به إيرادٌ الأحاديث نقلاً صرف بل ظاهِرٌ وضعه أنه يَجعلُ 
كتاباً جامعاً للأحكام وغيرهاء وفقهُهُ في تراجمه. فلذلك يورد فيه كثيراً: الاختلافٌ العالي» 
ويُرجُحُ أحياناً. ويسكث أحياناً توقفاً عن الجزم بالحكم. ويُوردُ كثيراً من التفاسير» ويشير فيه 
إلى كتين من العلل بترجيح عفن الطرق على يعض فإذا أووة :نيه شيف من المباحث لم 
تستغرب. وأمًا رَمْرْهُ إلى أن طريقة البحث ليست من قَنْهء فتلك شكاةً ظاهِرٌ عنك عارها. 
فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سَّلَكْ طريقهم , كالشافعي وأبي ثور والحمّيدي وأحمد وإسحاق». 
فهذه طريقتهم في البحث وهي محصّلة للمقصود وإن لم يُعرُجوا على اصطلاح المتأخرين». 

(؟) انظر «الهداية» : 48" 8اء .35١١‏ (ج). 
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ولذلك يقول المُّنديٌّ في تعليقه على المسألة الأولى : (حاصلٌ كلام الحنفية 
أن بيع المكره منعقدء إلا أنه بيع فاسد لتعلق شق العنك :يه فرحنت وقفة إلى رضائه 
إلا إذا تصرّف فيه المشتري تصرفا لا يُقبَل الفسخ, فحينئذ قد تعارض فيه حقانٍ كل 
منهما للعبد: حقٌّ المشتري وحن البائع. وحقٌ البائع يمكن استداركه مع لزوم البيع 
بإلزامه القيمة على المشتري. بخلاف حق المشتريء فلا يمكنُ استدراكٌةُ مع فسخ 
البيع» مع أنه حق لا يُقبل الفسخ. فصار اعتباره أرجحم. بخلاف ما إذا كان تصرفاً 
يقبل الفسخ. فيجب مراعاة حق البائع عندهم. وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع 
المكره منعقد مع الفسادء وهم يقولون به. فالنزاع بينهم في هذا الأصل..)7". 

أما المسألة الثانية» فكلام أهل الرأي فيها مبني على أن الإكراه في كل شيء 
بحسبهء فتخليص القاتل عن المعصية, والمقتول عن القتل. لا يكون إكراهاً لغيرهما 
على المعصية. فإذا قال قائل: اعص الله وإلا فأعصيه أناء فلا ينبغي له أن يعصيه. 
ولا يُعَدَّ ذلك إكراهاً على المعصية. ولهذا لم يَعُدُوا مكرّهاً من قيل له: لتشربنٌ 
الخمر أو لأقتلن فلانا من الناس. 

أما الإكراه على البيع والهبة بقتل .ذي رحم مخرمء ففي استطاعته الإقدام 
على هذه العقود لتخليص قريبه؛ لأن الإقدام على العقود ليس معصية. وهي تنعقد 
فاسدة. فيدفع بها القتل عن القريب». والتهديدٌ بقتل ذي الرحم المَحْرم هو الذي 
يتحقق فيه معنى الإكراه» بخلاف قتل الأجنبي2»9. 

ونَقْدُ البخاريٌّ أهلّ الرأي في المسألة الثانية» يُعتبَرٌ نموذجاً واضحاً للاتجاه 
الخُلّقي الديني عند المحدّثين» حيث أوجَب على كل مسلم أن يُسعى في إنقاذ أي 
مسلم. وإن لم يكن قريب قرابةٌ نَسَبية» إذ ليست هذه القرابة هي كل ما يُربط بين 
المسلمين» بل هناك علاقة الإسلام وأخوة الإيمان. ولهذا رَوَى في المسألة الثانية 
حديث: «المسلم أخو المسلم: لا يُظلمه. ولا يُسَلِمُهِ ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته». وحديتثٌ: «انصّرٌ أخاك ظالماً أو مظلوماء فقال رجل: أنصرْهُ إذا 


)١(‏ انظر حاشية السندي على «البخاري» 5: 3١” 5١١‏ . (ج). 
(؟) انظر حاشية السندي على «البخاري» 1: .5١7- 5١١‏ (ج). 


كان مظلوماًء أفرأيتَ إذا كان ظالماً كيف أنصرّه؟ قال: تحجر أو تمنعُهُ من الظلمء 
فإن ذلك نصره) . 

وصُدُورا عن هذا الاتتحاء الفبية تحاء تقد البخارى" اهل الراى فيما تفن مين 
المسائل. والتي جمعها كتابٌ الجيّل من صحيحه. ولعلنا نذكر أن إبطال الجيّل كان 
إحدى نتيجتين للاتجاه الحُلّقي الديني, وكنا قد أجلنا الحديث عنهء ووعدنا أن 
نتعرض له في هذا الفصل. وها قد حان موعدٌ لقائنا معه. 


٠‏ الجِيّل والمسائل التي نَقَدَ البخاري أهل الرأي بسببها 





موقفٌ المحدّثين من الحيل مرتبط تماماً بالاتجاه الخلقي المنبعث عن ضميرٍ 
ديني عندهم . ورأيهم في الحيل وثِيقٌ الصلة بالنيات والمقاصد: ولهذا دن البشاري 
كتاب الحيل بحديث: (إنما الأعمال بالنيات», مستدل به على إبطالها. وقد امتدحه 
ابن القيم في هذا راكد أن هذا الحديث وحده كاف في إبطال الجيل» يي دل 
على أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونيّاتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله. إلا 
ما نواه وأبطته. لا ما أعلنه وأظهره9”© . 


وذكر أبن القيم هذا الحديتٌ في موضع آخرء فقال: إن النبي يله قد قال 
كلمتين كفتا وشَفتاء وتحتهما كنورٌ العلم. وهما قوله: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرىء ما نوى»» فالأولى أنْيتَتَ أنه لا عمل إلا بنية» والثانية أثبتت أن العامل 
ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات, والمعاملاتء والأيمان» والنذور, 
وسائرٌ العقود والأفعال)9©. 


ومما يؤكد الصلة التي تربط بين اتجاهٍ المحدّثين الخلقي وموقفهم من الجيل» 
أن أبن حجر قد رجعٌ الخلاف في إجازة الجيل إلين الاختلاف في صِيغ العقود. هل 
المعتبر فيها ألفاظهاء أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل9 . 


)١(‏ من «إعلام الموقعين» ؟: 9" . ر(ج). 

(9) من «إعلام الموقعين» : ٠١#”‏ . (ج). 

(6) انظر «فتح الباري) :١7‏ 789 من الطبعة البولاقية سنة 1١٠1‏ و5١:‏ 895" من 
طبعة السلفية. (ج). 


١ 


يض 


وقد أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن هدف البخاري من كتاب الحيل هو 
الردٌ على أهل الرأي. ونقدُهم في القول. بإجازة الجيّلء ومما يؤيد هذا أمران: 


أولهما: أن الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب هي أحاديت مكررة» ليس 
من بينها حديث واحد لم يُسبق ذكرّه في باب مناسب له2© وهذا يدل على أن تكرير 
الحديث هنا ليس له من فائدةٍ جديدة إلا الاستدلال به على إبطال حيلة ذهب إليها 
أهل الرأي . 


وثانيهما: أن الجملة التي عهدناها عند حكايته قول أهل الرأي» وهي «وقال 
ع الناس) قد تكررت شٍ كتاب الحيل أربع عَشْرَةٌ مرة. وهذا العدد يزيد على 
المرات التي تكررت فيها في صحيح البخاري كله. مما يُبين أن مسائل الحيل كلها 
موضع نقاش وجدل بين البخاري والأحناف. 


هذا إلى أنه قد حَدَّد موقفه من الحيل على اختلاف أنواعهاء بقوله في أول 
كتاب الحيل (بابُ إبطال الحيل) فالجيّلٌ كلها باطلة في رأيه. فما الداعي إذن 
ليتكلم في مسائلهاء إلا أن يكون ذلك للرد على من يقول بها؟ 


وقد رَدْ البخاري على قول بعض الناس ثلاتُ مرات في الزكاة» وخمسٌ مرات 
في التكاحء قفر واحدة فى الغصب. وخمس مرات فى الهرة والشفعة. 


أما قوقف: العلماء- من الخبّل»- فيدكرٌ ابن حجر أن القول .بها فذ. اشتهر عن 
أثمتهم إعمالها بقصد الحق2). 


وقد ادْعِيَ على أبي حنيفة أنه ألّف كتاباً في الجيّل, ولكن هذا الادعاء لم 


)١(‏ وقد ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» آخر كتاب الحيل ؟١:‏ 2308 ومن طبعة 
السلفية 01 ١ه"‏ .رج). 

(5) انظر «فتح الباري» .74٠ :١7‏ ومن طبعة السلفية :١*‏ 75". وانظر: «حسن 
التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للعلامة المحقق الكوثري ص5 594» تحت 
عنوان (كلمة في المخارج والتدابير الفقهية) .. 


تند ست ران ازز سه توبات 1019 اناكريي مانن للحن انعد لفت 
إليه كتابٌ في الحيل» ولكن نسبة هذا الكتاب إليه قد أَبِيرَ حولها الشك منذ العصر 
الأول» وإن رجح السَّرَخْسِي نسبته إليه» كما ألّف في الحيل أيضاً الخَصّاف", من 
أئمة الأحناف في القرن الثالث. 


وقد أُثبّت الشيخ محمد أبو زهرة أن الحيل التي احتوى عليها كتابا محمد 
والخصاف. كانت من النوع المباح الذي ارتضاه ابن القيم. ويؤيده ما ذكرناه عن | 
حَجَرٍ آنفاً» من أن المعروف عن أبي يوسف وعن كثير من أثمة الأحناف, أنهم يقيّدون 
إعمال الجيّل بقصد الحق. كما نقّل في موضع آخر عن محمد بن الحسن أنه قال: 
«ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالجيّل الموصلة إلى إبطال 
الحق)20. وذكر أبو حفص الكبيرء راوي كتاب «الجيّل)» عن محمد بن الحسن» أن 
وتعييد ا قال «ما احتال به المسلم حتى يتخلّص به من الحرام: أو يتوصل به إلى 
الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقاً. أو يحق باطلاء أو ليُدخل به شبهة 
في حق فهو مكروه» والمكروه عنده إلى الحرام أقرب». 


ويقول السّرَحْسِي : «فالحاصل أن ما يتخلّص به الرجل من الحرام» أو يتوصّل 
به إلى الحلال من الحيل فهو حسن. وإنما يكره أن يحتال في حق الرجل حتى 
يبطله» أو في باطل حتى يموهه؛ أو في حق حتى يدخل فيه شبهة» فما كان على 
هذا السبيل فهو مكروه)©) 


: بِيّن العلامة الأستاذ الشيخ محمد عبدالوهاب البحيري رحمه الله تعالى» في كتابه‎ )١( 
«الحيل في الشريعة الإسلامية» براءة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من كتاب (الحيل» أتم بيان‎ 
وأوفاه» كما بيّن براءة الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن من القول بالحيل التي تناقفض‎ 
مقاصد الشريعة ص 544 59494؟» فانظره لزاماً فقد شَفَّى وكَفَى وأربى على الغايةء فجزاه الله‎ 
تعالى خيرا.‎ 

(5) هو أحمد بن عمر الشيباني» أبو بكر. كان عالماً بالفروض والحساب والفقه. وله 
عدد من التصانيف. توفي سنة 55١‏ . «الجواهر المضيئة» ١:لامء‏ و«الأعلام) ١:18١.(ج).‏ 

(*» 4) من «دفتح الباري» ؟١1:‏ 797. 787. ومن طبعة السلفية ."#3١ :١17‏ (ج). 

(©) من «المبسوط» .5١٠١ :"٠‏ (ج). 
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لم ينفرد الأحناف بإجازة الحيل : 


ولم ينفرد الأحناف من بين المذاهب الأخرى بالقول بالحيل» بل شاركهم 
القول بها الشافعية والمالكية والحنابلة وبخاصة بعد وفاة أئمة هذه المذاهب: 
فالشافعية قد أجازوا التحيل على إسقاط الشفعة. وقالوا بجواز التحيل على بيع 
المعدوم من الثمارء فضلاً عن بيع ما لم يَبْدُ صلاحه. وأجازوا مسألة الجينة» وهي 
مَلِكُ أبواب الحيل. وعلى الرغم من أن المالكية لهم من أصولهم ما يسد باب 
الحيل سدا محكماء إذ عندهم الشرط المتقدم كالمقارن» والشرط العرفي كاللفظي » 
والقَصُود في العقود معتبرة» والذرائع يجب: سدهاء أجازوا التحيل على إسقاط 
الشفعة. وكذلك الحنابلة لهم كثير من الحيل7 . 


ويقول ابن القيم : إِنَّ المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من 
الأثئمة. ونسبوها إليهم. وهم مخطئون في نسبتها إليهم. وإِنْ أكثر الحيل التي ذكرها 
المتأخرون المنتسبون إلى مذهب الشافعي إنما هي من تصرفاتهم, تلقَوها عن 
المَشْرقيّينء وأدخلوها في مذهبه. وإنّ الشافعى رحمه الله وإن كان يُجري العقودٌ 
على اقرف كوق عقا لقي مكدو 4 يُطَنُ به أن يأمر الناسّ بالخداغ 
والمكر' . 

وقد ذكر ابن حجر أنَّ الشافعي نص على كراهة تعاطي الحيل في تفويت 
الحقوق فقال يعم أصحابه : هي كراهة تنزيه. وقال كثير من محققيهم كالغزالي : 
هي كراهة تحريم ويأنّم بقصدو". 

والذي تَخَلّصٌ إليه أن الأحناف لم ينفردوا بإجازة الحيل. وأنَّ الحيل التي 
يجيزونها مقيدة بما كان منها موصلا إلى حق, أو دافعاً لظلم» فهي إذن من الحيل 
المباحة! 


وقد ذكر ابن القيم من أمثلة الحيل المباحة سبعة عشْرٌ ومئة مثال ©). 





)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» : 1١57‏ ا5١.‏ (ج). 
(؟) انظر: «المرجع السابق *: .5١9 - 5١8‏ (ج). 
(*) انظر: «فتح الباري» :1١7‏ 2751 ومن طبعة السلفية 117: 98. (ج). 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» ": 584 - 99". (ج). 


ومن هذه الأمثلة ما نقله عن عبدالله بن أحمد في مسائله قال: سألتٌ أبي عن 
رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أجامعك اليوم» وأنتِ طالق إن اغتسلتٌ منك 
اليوم؟ فقال يصلي العصر ثم يجامعهاء فإذا غابت الشمسٌ اغتسل» إن لم يكن أراد 
بقوله اغتسلت: المجامعة. 

ومن الأمثلة التي نقلها عن ابي خديفة. أن رجلا قال له: نزل بي اللصوص» 
فأخذوا مالي. واستحلفوني بالطلاق ألا أ أحداً بهم.» فخرجت فرأيتهم يبيعون 
متاعيى في السوق جهرة» فقال له: اذهب إلى الوالي فقل له: يجمعٌ أهل المحلة 
الذين هم فيهم. ثم يسألك عنهم وانشدا واعدا: فإذا 005000 عمن ليس منهمء 
فقل: ليس منهم. وإذا سألك عمن هو منهم فاسكت. ففعل الرجل» فأخذ الوالي 
متاعه وسلمه إليه. 


ومما ذكره عن أبي حنيفة أنه أتاه أخوان قد تزوجا أختين» فَرُقْتَ كل امرأة 
0 فدخل بها ولم يعلّم» ٠‏ ثم عَلِما الحالة لما أصبحاء فذّكرًا له 
ذلك. وسألاه المخرج. فقال لهما: كلّ منكما راض بالتي دخل بها؟ فقالا: نعم 
فقال: ليطلق كل متكما امرأتّه التي عَقَد عليها تطليقة, فخلا فقال + ليعقد كل متكها 
على المرأة التي دَخَل بها ففعلا: فقال ليمض كل منكما إلى أهله. 

قال ابن القيم: وهذه الحيلة في غاية الأُطف, فإنَّ المرأة التي دَخَلَ بها كل 
منهما قد وَطِئها بشبهة. فله أن ينكحها في عِذَّتهاء فإنه لا يصان ماؤه عن مائه. 
ومَرَهُ أن يُطَلّقَ واحدةء فإنه لم يدخل بالتي طلّقهاء فالواحدةٌ تُبينهاء ولا عِدَّةَ عليها 
منه فللآخر أن يتزوججها"©. 

ولنا أن نتساءل: إذا كان أهلٌ الرأي لم ينفردوا بإجازة الحيل. وإذا كانت 
الجيل التي يرث ع مما لا حرج في استعماله. فلم اختصوهم وحدّهم بالنقد؟ 
ولم شنع عليهم خصومُهم بها؟ 

يبدو اد يققن المخرضين معن اتيت إلى المذهب الحنفي قد صَنْف كتاباً في 
الحيل الهدّامة» قَلَبِ فيه الحلال حراماً. والحرام حلالاً. أو لعل مصنف هذا الكتاب 


)١(‏ من «إعلام الموقعين» "1 : 1588 - 185 . رج). 


اذى 


قد وضعه بحسن نية» ليبيّنَ المخارج المختلفة» كنوع من أنواع الرياضة العقلية» 
دون أن يبيحها أو يَدعْوَ إلى الأخذ بهاء فقد قال ابن القيم: (والذين ذكروا الحيل لم 
يقولوا: إنها كلَّها جائزةء وإنما أخبروا أنَّ كذا حيلةً وطريقٌ إلى كذا. ثم قد تكون 
الطريق محرّمة» وقد تكون مكروهةء وقد يُخْتلّفُ فيها). 

وَرَوى لنا ابن القيم بعض هذه الحيل التي أثارت غضبٌ العلماء. حتى رَمُوَا 
بالكفر مؤْلّفها أو من يُفتي بها. فمن ذلك قولهم : إذا أرادّث المرأة أن تَفِسَحَ التكاح 
فالحيلة أن ترتدٌ ِ تسلم! وقولّهم : الخيلة في معو الكفارة عمن أراد الوطءَ في 
رمضان: أن يتغذّى ثم يط "بف الخن4 21 والخيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاحها من 
زوجها أن تُمكنّ ابَهُ من الوقوع عليها. 


فهذه الحيلُ وأمثائها لا يِل لمسلم أن يُْيَ بها في دين الله تعالى. وف 5 
الإمام أحمدٌ وابنُ المبارك وغيرهما من أستخل الإفتاة بها. حتى 0 إن من أفتى 
بهذه الحيل . فقد قَلَبَ الإسلامٌ ظهراً لبطن» ونقَضٌ عُرَا الإسلام عروةَ عروة» لآن 
فيها الاحتيال على إسقاطٍ فرائض الله. وإسقاطٍ حقوق المسلمين واستحلال ما 
حَرّم الله من الكفر وشهادة الزور والزنا والربا. 


ويؤكد ابن القيم أن هذه الحيل وأمثالّها لا يجوز نسبتها إلى أحدٍ من الأئمة في 
مذهب من المذاهت؛ ومن نسبها إلى أحد أمنهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم 
ومنزلتهم من الإسلام» ولآن نسبتها إليهم قَدْحّ في إمامتهم. وطعن فيمن ائتم بهم . 

وإذا كان أبو حنيفة وأصحابه يُحكمون بكفر من يقول: اصبر ساعةًء لمن أراد 
أن يُسلم. ويُحكمون بالكفر على من يُصغْرٌ لفظ (مسجد) أو (مُضْحَف). فكيف 
لعي ان نازر ابسيلنا عبر سوواط الا 

وسوف يتبين من المسائل التي أخذها البخاري على أهل الرأي. على أنها من 
قبيل الحيل: أَنَّ بعضها ليس منها لكنه من مسائل الخلاف» وبعضّها من قبيل الجيّل, 
المباحة أو مما تختلف الأنظار في إجازتها. 


.)ج(.١59‎ 1١176 : من «إعلام الموقعين»‎ )١( 


لْنَسْتَحْضِرٌ هنا كلمةً الشاطبي الصادقةٌ المنصفة: (ولا يَصِحّ أن يقال: إِنَّ من 
أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع» بل إنما أجازه 
بناءٌّ على تحري قصده. وأن فنالقة لاعف م التحيل الجائزء الذي عَلِم قصد 
الشارع إليه. لأن مصادمة الشارع صرَاحاً علماً أو مكنا : لا تصدر من عوام 
المسلمين. فضا عن أئمةٍ الهُدَّى وعلماء الدين» كما أن المانع إنما مَنْعَ ناك على 
أن ذلك مخالفف لقصد الشارع, ولما وَضعٌ في الأحكام من المصالح)7 . 


الجيل بين البخاري وأهل الرأي: 


وقد فَهمَ بق الشراح أن المقصود من أبواب البخاري في كتاب الحيل2'9, 
هو الاستدلال على بطلان الجيّل. أو الردٌ على الأحناف2» حتى ولو لم يصرح 
البخاري بالرد على (بعض الناس) في بعض هذه الأبواب . 

فقد بدأ البخاري كلامه فى الحيل بباب في إبطالهاء مستدلاً بحديث «إنما 
الأعمال بالنيات» ثم تلاه بقوله: (بابٌ في الصلاة) أي دخول الحيلة فيها ‏ رَوى فيه 
حديث: (لا 0 الله صلاة أحدكم إذا أُحدّث حتى يتوضاً). 

فرأى , بعض الشرّاح أن البخاريٌ أراد بهذا الباب في الصلاة أن يرد على قولر 
0 قال بصحة صلاة من أحدّث عَمْدا في أثناء الجلوسٍ الأخير في الصلاة. ويكرن 
جره كسلامه , إذ أن هذا 1 من الجيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. 





وقال بعضٌ آخر: فيه رد على أبى حنيفة فى قوله: إن المُحْدِتَ في صلاته 
يتوضاً ويبني » وإلى ذلك ذهب ابن أبي ليلى , وهو أَحَدُ قولي الشافعي . وقال مالك وغيره 
يُستأنف الصلاة محتجاً بهذا الحديث السابق”© , 


وقد استاء العينى من هذه الأقوال» مؤكّداً أن هذه المسألة بعيدة عن مفهوم 
الحيل» فقال: (لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلاء فإنه لا يدل على شيء من 


)١(‏ من «الموافقات» ؟: ١١‏ طبع مصر و7: 88" من طبعة المكتبة التجارية لمصطفى 
(؟) من «البخاري» بحاشية السندي 4: 5١”‏ - لا١7.‏ (ج). 
(") انظر دفتح الباري» 17: 27147 وفي طبعة السلفية 11: 59". (ج). 


ذن 


كن 


الحيل)» ثم بِيّنَ أن الأحناف ما صحٌّحوا صلاة من أَحدَتٌ في القعود الأخير بالحيلة: 
وما للحيلة دَخْلٌ في هذاء بل صحححوها بقوله عله لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو 
قضيت هذا فقد قضيتٌ صلاتك: إن شئت أن تقوم فقم. وَإن شعت أن تقعد فاقعد. 
وهذا الحديث ينافي فرضية السلام في الصلاة". 


أما في الزكاة» فقد ذَكْرٌ البخاري قولٌ (بعض الناس) فيها ثلاث مرات. وترجم 
لهذا الباب بقوله: (بابٌ في الزكاة وأن لا يُفرّق بين مجتمع. ولا يُجمَع بين متفرّق 
خشية الصدقة). ثم رَوَى الحديث الذي في هذه الترجمة بإسناده. وحديث الأعرابي 
الذي قال: (يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: والساراك 
الخمسء» إلا أن تطوع شيئاً) . فقال: أخبرني بما فرض الله على من الصيام؟ فقال: 
«شهرٌ رمضان إلا أن تطوّع شيئأه. قال: أخبرني بما فرض الله علي من ارقا قال: 
فأخيره رسول الله يك شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوحٌ شيئاً ولا 1 
مما فرض الله علي شيعا فقال رسول الله عد كه : «أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن 
صدق). 


ثم قال البخاري: (وقال بعض الناس في عشرين ومئةٍ بعيرٍ حِقّتان. فإن 
أهلكها متعمداً. أو وَهَبهاء أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه). 


ثم عفن على ذلك بحديث: ايكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع 1 
منه صاحبه. فيطلبه ويقول: أنا كنرك قال: والله لن يزالٌ يَطلبُه حتى يَبِسْط يده 
فِيلقَمها فاه» وقال رسول الله كلل : ذا ماوت نَّم لم يُعطٍ حَقها تُسَلُْطّ عليه يوم 
القامة تخبط وبجهة باخفافها: 


ثم عب البخاري على هذا الحديث بقوله: (وقال بعض الناس في رجل له 
إبل فخاف أن تجبّ عليه الصدقة, فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم. 
فراراً من الصدقة سيوم احتيالاً : فلا بأس قد يقول: إن رك إِبِلَهُ قبل أن 
يحول الحول بيوم أو بسلة - خَارت عنه) . 


)١(‏ انظر «عمدة القاري» كتاب الجيّل (بابٌ في الصلاة) :1١‏ 757 وما بعدها. ط. دار 
الطباعة العامرة و4؟: ٠١4‏ من الطبعة المنيرية . (ج). 


ثم وى البخاري أن. سعد بن عَمَازة الأنصاري أ سفت فول الله يك في َذْرِ 
كان على أمه. وفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله بَكِهِ : «اقضه عنها). 

ثم عاد مرة ثالثة إلى مواجهة أهل الرأي. فقال: (وقال بعض الناس: إذا 
بلغت الإبل عشرين ففيها أربَعٌ شياهء فإِنْ وَهَبِها قبل الحول أو باعهاء فراراً واحتيالاً 
لإسقاط الزكاة: فلا شيء عليه. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله)©. 

وهذه المسألة السابقة تتعلق بالحيلة فى إسقاط الزكاة.» وقد كرر البخاري 
قول (بعض الناس) ثلاث مرات». يفصل بين كل موضع بحديث. 


يقول الكرماني: ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع يجمعها حكم واحدء 
وهو حكم ما إذا زال ملكه عما تجب فيه الزكاة قبل الحول. سواء كان القصد الفرار 
أولا. ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث - التشنيعٌ بأن من أجاز ذلك» خالف ثلاثة 

وقد أراد البخاري بما رواه فى حديث الباب المتقدم. أن يبين أنه لا يحل 
لأحد أن يتحيّلَ على إسقاط الزكاة, لأنها فرضء ولن يفلح من أسقط شيئاً من 
فرائض الله وأن هذا المتحيل فى إسقاط الزكاة بعد بلوغها النصاب لا تبرأ ذمته بهذه 
الحيلة» بل هو مَوْاحَذٌ بها يوم القيامة. 

ويقولٌ بعض الحنفية: إن ما ذكره البخاري هنا هو رأي لأبي يوسف, أما محمد 
فقد كرة ذلك» لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو 
النصاب . واحتج أبو يوسف بأن وجوب الزكاة لا يتم إلا بأمرين : النصاب. والحول. 
والتصرف في النصاب قبل الحول هو مَنْعٌ الوجوب, لا إسقاط للواجب». واستدل بأنه 
لو كان له مئتا درهم, فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منهاء لم يكره ذلك 


عند أحد, 


والأشبه أن يكون أبو يوسف رَجَع عن ذلك. فإنه قال في كتاب «الخراج)”) 


)1( من «البخاري» بحاشية السندي ؛ : ا خا وفي «فتح الباري) ١7‏ : لق م4 
؟) ص ١م‏ طبع السلفية . (ج) . 
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بعد إيراد حديث (لا 0 بين مجتمع) : ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع 
الصدقة. ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره » ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنهاء بأن 
يصير لكل منهماما لا يجب فيه الزكاة. ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه(". 

وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة فى نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط الزكاة إلى 
أبي يوسفء لأنها من رواية «الأمالي»» بل رفضها لأن الأمالي ليست في قوة ظاهرة 
الرواية” . 

ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد في التصرفات؛ لأن من تصرف في 
ماله قبل الحول بهبةٍ أو بغيرهاء دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن 
النصاب فلا تجبٌّ فيه الزكاة: كان تصرفه مباحاً. ولا إثم عليه» بل هو مأجور إن أنفق 
ما أنقص ماله في وجوه البر. 

إما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على منع وجوب الزكاةء فهو آثم عند 
الجميع بهذا القتصد. لحن هل يؤثر هذا القصد في وجوب الزكاة عليه واعتبارها ديناً 
في ذمته. أو لا يؤثرء فلا يجب عليه شيء؟ 


فالأحناف ‏ إن صح ما نُقِلَ عن أبي يوسف - يُسقطون الزكاة» وعزاه العيني 
إلى الشافعي”” أيضاً. والبخاري ومالك وغيرهما لا يُسقطونهاء بل هي ثابتة في ذمة 
. في التكاج: 

وقد كرد البخاري قول (بعض الناس) في هذا الباب خمس مرات: د في 
مناقشة نكاح الشغَار ومرة في نكاح الْمتية وثلاث مرات في إثبات النكاح وتحليلٍ 
الوطء بشهودٍ الزور. 

أما'فيها شل بالشقارة فقد رَوَى البخاري (عن حُبّيد الله» قال: حدثني نافع» 
عن عبدالله رضي الله عنهء أن رسول الله له نَهَى عن الشُغَار. قلت لنافع: ما 





)١(‏ انظر «فتح الباري» ؟١1:‏ 797ء ومن طبعة السلفية ؟1: "#1١‏ (ج). 

(؟) انظر «أبو حنيفة) “47 وهامشها. (ج). 

(*) انظر «عمدة القاري» :1١١‏ 755 من طبعة دار الطباعة العامرة» و4*: ١١١‏ من 
الطبعة المنيرية. (ج). 
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الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل» وينكحة ابنته. ويَنكحٌ أخت الرجل وينكحه أخته 
بغير صداق). 

ثم قال البخاري: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى ترُّوجٍ على الشغار فهو 
جائزء والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاحٌ فاسد. والشرط باطل. وقال بعضهم : 
المُتعةٌ والشغارٌ جائرٌ والشرط باطل) . 

ويشير البخاري بهذا القول إلى تناقض أهل الرأي في إجازتهم الشغار دون 
المتعة» مع ورود النهي عن كليهماء ولذلك عقب عليه بذكر ما رَوِيّ في النهي عن 
المتعة» حيث رَوى أن علي بن أبي طالب قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة 
الإنسيّة) . 

ثم ذكرٌ أهل الرأي وتناقضهم في المتعة. فقال: (وقال بعض الناس: إن احتال 
حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاحٌ جائزء والشرط باطل). 

ومسألتا النكاح والمتعة مرتبطتان بما قدمناه عن أثر النهي في المنهي عنه؛ ويما 
سَبّنَ من تفريق الأحناف بين أن يكون الفسادٌ متعلقاً بأصل المنهي عنه فيكون باطلاً» 


2 


وقد رأى الأحناف أن نكاح الشُغار منهيّ عنه لعلة هي خلوه من المَهْرء وتسمية 
المهر في العقد ليست شرطاً في صحته 2 بل يصح العقّد بدونها» ويجبٌ مهر المثل 
للزوجة» فكذلك إذا سَمّى مهراً فاسداً مثلّ البضع في الشغار. وقد أجمعوا على أن 
النكاح المنعقد على خمر أو على يجنزير لا يُفْسَحْ بعد الدخول» ويكونُ فيه مهرٌ 
المثل. 

وممن ذهب مذهبٌ الأحناف في ذلك الليثُ. وأحمدٌُء وإسحاقٌء وأبو ثور 
والطبري. حيث يصححون نكاحّ الشغَار إذا وقع ولا يفسخونه. أما مالك والشافعي 
فيحكمان بفسخ النكاح قبل الدخول وبعده©. 


)١(‏ انظر «بداية المجتهد» *: /ا5.(ج). 


١ 
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وقد اعتبر البخاري تصحيح الأحناف نكا الشعَار بإيجابهم مهرّ المثل تحيلاً 
على النهي الوارد فيه. وهذا الاعتبار غير واضح, إذ أن الأحناف يُطبّقون على هذه 
الجزئية قاعدة عامة» ويلتزمون فيها منهجاً خاصاً. فالمنازعة معهم إنما تكون في 
القاعدة والمنهج , لا في اعتبارها حيلة, حيث له يعتبرونها كذلك. 

ولذلك قال ابن حجر . إن الحيلة في النكاح تتصور في مونو أراد أن يتروج 
بنتَ فقيره فامتنع أو اشَط في المهرء فخدعه الغني بقوله: زوجنيها وأنا أزوجك ابنتي» 
العقد يصح ويلزم لكل منهما مَهْرٌ المثل: ندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت 
الموسرء وحصل للموسر قصده بالتزوج لسهولة مهر المثل عليه. فإذا أبطل الشغار 
من أصله بطلّت هذه الحيل". 

وهذا الكلام من ابن حجر يفيد أن الحيلة ليست في أصل نكاح الشغار, وإنما في 
بعض صور التطبيق» وأن النهي عن نكاح الشغار هو من قبيل سد الذرائع. 

أما المتعة» فإن زُفْرَ يفرق بين نوعين منها: أولهما نكاح المتعة» وهو أن يقول 
لامرأة : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وهذا النكاح باطل عنده وعند كل 
الأحناف . 


وثانيهما: النكاح المؤقّتء بأن يقول أتزوجك إلى عشرة أيام مثلاا بحضور 
شاهدين. وهذا النكاح باطل أيضاً عند الأحناف فيما عدا رُفْر ابن المُذَيل؛ فقد 
صحّحهء لأنه اعتبر تحديد الوقتٍ الملفوظٍ به في العقد شرطاً فاسداً. والنكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة. واعتبره باقي الأحناف صورة من صور المتعة. فيكون 
باطلا7 , 


تأثير شهادة الزور في النكاح : 


0 و ع 8 مو عد لويم 
روق البخاري حديث: دلا تنكح البكر حتى تستادل ) ولا الثيب حتى تستأمر» 
فقيل: يا رسول الله كيف إِذنها؟ قال: إذا سَكتَت». 


(؟) انظر «الهداية» ١51١/1١‏ . (ج). 


(وقال بعض الناس: إن لم تُستأذن البكر ولم تزوّجء فاحتال رجل فأقام 
شاهدي رُور أنه تزوّجها برضاها فأئبَتَ القاضي نكاحّهاء والزوج يعلم أن الشهادة 
باطلة : فلا بأس أن يطأهاء وهو تزويح صحتيع ):. 

ثم روى البخاري البعذية السابق . ورَوى أيضا نف أن ن (خنساء بنت دام أنكحها 
أبوها وهي كارهة . فَردٌ النبئ كل ذلك). 

زوقال يعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدّي رُورٍ على تزويج امرأة ثيب 
بأمرهاء فأثبت ت القاضي نكاحها إياه . والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا 
النكاح. ولا بأس بالمقام له معها). 


ثم رَوَى البخاري مرةً ثالثة حديتٌ استئذانٍ البكر من طريق آخر: «البكر 
تستأذن. قلت: إن البكر تستحي» قال: إذنها صّمّاتها». 

(وقال بعض الناس: إن هَوِيّ رجل جارية يتيمة أو بكرأء فأيْتْ فاحتال فجاء 
بشاهذي 3 على أنه تزوجهاء فأدركت, فَرضِيّتٌ اليتيمة» ققبل القاضي شهادة 
الزور. والزوج يعلم ببطلانٍ ذلك كر له الوطء) . 


هذه ثلاثة اعتراضات اعترض بها البخاري على الأحناف: أولّها: في تزويج 
البكر بغير رضاهاء والثاني : في تزويج الثيب بغير رضاهاء والثالث: في تزويج 
الصغيرة . 

مجن الفروي الثلائة 0 35 خنيفة في قوله : !د كم ا في هذه 


مكورة َعَصِلَ بينها 00 للمبالغةٍ في التشنيع على هذا ١‏ القول الذي ببيح للزوج 
أن يُقَدِمٌ على ما حَرَّمه الله 

وقد سبَّقٌ أنْ ذكرنا هذه المسألة فيما أخذه ابنُ أبي شيبة على أبي حنيفة» وبيّنا 
هناك أن أبا حنفية يتفق مع الجمهور في أن حكم الحاكم في الأموال لا يفيدٌ الجل 
أو الحرمة ف الواقع ؛ إذا كان حكمه فيا على شهادة شهود ظاهمرهم العدالة, 
وباطئهم الكذب. ولكنه يخالف الجمهور فيما يتعلق بالزواج والطلاق.» حيث يجعل 
حكم الحاكم فيهما نافذاً ظاهراً وباطناً» وإن كان بشهادة شهود عدول, في الظاهر كَذَّبةٍ في 


بف 
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الواقع» مستدلاً بأن الحاكم يحكم بالتفرقة بين المتلاعنين» ويّنفذٌ حكمة ظاهراً 
وباطناً. مع العلم بأنَّ أَحَدَهما كاذب لا محالة. وقد رجّعنا هذا الاختلاف فيما سبق 
إلى الاختلاف حول تأثير الجانب الخلقى الدينى فى الأمور التشريعية(©. 

في الغتصب : 


قال البخاري : (بابٌ إذا غَصَبٍ جارية فزعم أنها ماتت» فقضِيّ بقيمة الجارية 
الميتة» ثم وجدّها صاحبّها فهي له. ويَرُدُ القيمة» ولا تكونٌ القيمة ثمناً. 

وقال بعض الناس: الجاريةٌ للغاصب, لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن 
اشتهى جارية رجل لا يبيعهاء فعْصّبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخخذ ربها قيمتها 
فيطيبٌ للغاصب جارية غيره. قال النبي ك: «أموالّكم عليكم حرام». «ولكل غادرٍ 
لواءٌ يوم القيامة») . 

ثم رَوَى عن ابن عُمَرَ مرفوع: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعَرَفُ به». كما 
رَوَّى حديث «إنما أنا بَسْرْ وإنكم 3 مهمون ولعل دم أن يكون ألحَنّ بحجته 
من بعض وأقضي له علق حمق ما اده قمن قضيت له من عق أخحيه شيعا 'فلذ 
يأخذء فإنما أقَظمٌ له قطعةً من النار». 

خالف الأحنافٌ الجمهورٌ في هذه المسألة,» محتجين بأن صاحب العين قد 
ملك البدّلَ بكماله وهو القيمة, والمُبْدَلُ قابلٌ للنقل من مِلكِ صاحبه إلى مِلكِ 
الغاصب. لأنه لا يجتمع الشيءٌ وبدّلهُ في ملكِ شخص واحد. 

أما الجمهور فذمّبَ إلى وجوب رد العين المغصوبة إذا ظهرتء, لأن الغصب 
عُدوانٌ محضص. فلا يُصلح ميا للملك : :وقد حرم الله مال المسلم إلا عن طِيب 
نفسِو. ولأن القيمة إنما وجبت بناءً على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت» 
لما ين انها لم الجخ ررحت ل تكرل .بيه 0 لأنه لم يجر 


بين المالك والغاصب عَقَدٌ صحيح يوجبٌ الملك. فوجب أن 31 إلى صاحبها 9) 


السلفية . (ج). 
(9) انظر «الهداية» 15: 2١4‏ و«فتح الباري» ؟١:‏ 594 من البولاقية» و”١:‏ لاا" من 


ومن الواضح أن الأحناف لم يقصدوا برأيهم هذا أن يكون حيلة لأخذ أموال 
الناس بالباطل» ولم ينتقدهم البخاري لذلك؛ ولكنه انتقدهم من أجل أن هذا القول 
ذريعة إلى أخذ أموال. الناس بغير حق, ومَرْكبٌ ذُلُولٌ يستعينٌ به المكارم ممن 
خَرِبَت ذمتهم, وَغْفْلَتَ ضمائرهم . فالعدول عن هذا الرأي أولى بالمسلم. كنا 
الباب فيه سلامة للمجتمع وصيانة له من عبث العابثين. 


في الهبة والشفعة : 

جَمَمَْ البخاري بين الهبة والشفعة في باب واحدء. للتحيل على إسقاط الشفعة 
باستخدام الهبة في بعض المسائل. وقد ذكرٌ قول (بعض الناس) في هذا الباب 
خمسٌ مرات: الأولى استَحْدِمَتَ فيها الهبة حيلة لإسقاط الزكاة. والأربعٌ الباقية 
خاصّة بحيل الشفعة: أعمٌ من أن يُستخدمٌ في إسقاطها الهبة أو غيرُها. 

قال البخاري (بابٌ في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وَهَبٍ هبة ألف 
درهم أو أكثر» حتى مَكَتْ عنده سنين» واحتال في ذلك, ثم رَجَمّ الواهبٌ فيهاء فلا 
زكاة على واحدٍ منهما. فخالف الرسول ككل في الهبةء وأسقط الزكاة). ثم روَىٌ 
حديث : «العائدٌ في هبتهٍ كالكلب يَعودٌ في قيكه ليس لنا 07 السوء) . 

ذهب أبو حنيفة إلى أن من وَهَبٍ هبةٌ لأجنبي فله الرجوعٌ فيها مع الكراهة, 
للحديث السابق. الذي أفاد عندهم الكراهة لا التحريم. إلا أن تزيد الهبة زيادة 
متصلة. أو يموت أحدٌ المتعاقدين: أو يُعوْضَهُ الموهوب له عن الهبة» أو يتصرف 
فيها تصرفاً يُخرجها عن مِلكه. فليس له حنٌّ الرجوع في هذه الصور. 

فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم فلا رجوع فيهاء وكذلك ما وهب أحذ 
الزوجين للآخر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد استثناءً الوالِدِ فيما وهبه لولده 
حيث يحق له الرجوعٌ في ا وقد أُوّلَ الأحنافٌ ما جاء في ذلك بأن الوالد يمتلك 
ما أعطاه لابنه عند الحاجة والفقرء فهو لم يرجع في هبته حينئذ, ولكنه شيء 
أوجبه الله له لفقره وقد وجدنا الشارع يُفَرّقُ بين من تعود إليه صدقتَهُ بفعله» ومن تَعودٌ 
إليه صدقتَهُ بسبب خارج عنه» فَعُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد شرا صدقته 
منعه النبي كك ولكنه لم يمنع مَنْ عادّث إليه صدقته بغير فعله» حيث رُوِيَ أن 
رجلاً تصدق على أمه بحديقة, ثم ماتت ولم تترك وارثاً غيرهء فقال له النبي يله : 
ووجبت صدقتك., ورجعت إليك حديقتك». 


هه 


كت 


وقد أيد الأحنافٌ مذهبّهم بما رُوِيَ عن الصحابة في ذلك. حتى لقد ذَكرَ 
الطحاويٌ أن القياس يقتضي خلاف مذهبهم. وأنهم تركوا القياس تقليداً للآثار 
واتباعاً لها: (وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات. وما ذكرنا من هذه الآثار 
إذ لم نعلم عن أحد مثل مَنْ روينا عنه خلافاً لهاء فتركنا النظر من أجلها وقلدناهاء 
وقد كان النظر لّو لَّينا وإياه - خلاف ذلك. وهو ألا يرجبع الواهب في الهبة لغير ذي 
الرحم المَحْرَّمء كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم». لأن ملكه قد زال عنها 
بهبته إياها. وصار للموهوب له دونه.» فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء 
مالكه. ولكنّ اتباع الآثار وتقليد أئمةٍ أهل العلم أولى)0©. 

هذا هو رأي الأحناف في الرجوع في الهبة. الذي نقدهم البخاري فيه بقوله : 
(فخالف الرسول كَهِ في الهبة). 

وأما استخدام الهبة في إسقاط الزكاة فلا تتصور إلا بالمواطأة» والاتفاق مع 
الموهوب له. لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض.» فإذا قبضها الموهوب له كان حرا في 
التصرف فيهاء فلا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف, إلا أن يكون هناك اتفاق 
ضَابق عَلن أن الهة: ضووبة + قل و حال الخول: على :الهية عند الموهوت: له -وسيت 
عليه الزكاة فيها عند الجميع. فإن رَجَع فيها قبل الحول صح الرجوعٌ عند الأحناف» 
ويستائف الحول. فإن كان فَعَل ذلك مريداً إسقاط الزكاة سفَطْتٌ. وهو آثم. لما 
سَبَنَّ من أن الأحناف لا يجعلون للإرادة .والقصد تأثيراً في الأحكام الناتجة عن 
أسباب شرعية”). 


ورأيٌ الأحناف في إجازة الرجوع في الهبة» ليس معناه أنهم يُجيزون استخدامه 

فى التحيل على إسقاط الزكاة» ولكن أصحاب الجيّل ممن لا يراقبون الله قد اتخذوه 
كأ ووسيلة للتهرب من فرض الله. وقد رأينا أن الشافيي رحمه الله قد أباح بيع 
العينة أخذاً بظاهر العقد المستكمل للشروط». وترجيحاً لحُسن الظن بالمتعاقدين. 
ولكننا لا نستطيع أن ننسّبٌ إليه إجازةٌ التحيل على الربا المحرّم باستخدام هذا العققد. 


)١(‏ انظر «معاني الآثار» ؟: 58 747. وقد قال الطحاوي عبارته هذه في نهاية بحثه. 


رج). 

(؟) انظر «فتح الباري» ؟*١:‏ 04" من البولاقية و؟١:‏ 48" من السلفية. و«شرح ابن 
العربي على الترمذي» 5: "١‏ - #”*, و«الهداية» #: -١55‏ لا5١ا.‏ (ج). 
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الحيل فى إسقاط الشفعة: 


لم يؤثر عن أبي حنيفة رأي في جواز الحيلة لتفويت الشفعة على الشفيع . 
ولكن المروي هو اختلاف أبي يوسف ومحمد في ذلك» حيث أجازها أبو يوسف قبل 
أن يطلبها الشفيع. ومنعها محمد بن الحسن 7 , 

وقد انتقد البخاري الأحناف في أربعة مواضع. تمثل أربعٌ صَوّْر من صوّر 
الحيلة لإسقاط الشفعة. ولم يذكر في هذه المواضع إلا حديئين: أولهما: عن 
جابر بن عبدالله قال: (إنما جِعَلَ النبيّ يَلِهْ الشفعة في كل ما لم يُقسَمء فإذا وَقَعَتَ 
الحدودُ وصَرفْتٌ الطَرَّقٌ فلا شفعة). وثانيهما: حديتٌ «الجارٌ أحقٌ بِصَفَبِهِ). والصَّقَبُ 
الفرية وقد كرّر البخاري هذا الحديث الثانىّ ثلاث مرات» قبل اعتراضه وبعذه. 


يقول البخاري في الموضع الأول. منتقداً أهلّ الرأي. ومُبرزاً تناقضَهم بعد أن 
روى حديث جابر السابق : 

(وقال بعض الناس: الشفعة للجوّار. ثم عَمّد إلى ما شدَّده فأبطلَة9) , 
وقال: إن اشترى داراً فخاف أن يأخذ الجارٌ بالشفعة فاشترى سهماً من مئة سهم ثم 
اشترى الباقي. وكان”" للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار. 
وله أن يحتال في ذلك)9©). 


وقد دعَب مالك والشافعئٌ وأهلّ المدينة وجملةً أهل الحديث إلى أن الشفعة 


لا تجبٌ إلا للشريك الذي لم يُقاسِم. أما أهل العراق ‏ ومنهم الثوري وابنُ المبارك 
وأبو حنيفة وأصحابة - فقد أوجبوا الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. ثم للشريكِ 


)١(‏ انظر «المبسوط» للسرخسي 2١14٠ 84 :٠‏ ورأبو حنيفة» للأستاذ محمد أبي 
زهرة ص 47١‏ - 437. و«فتح الباري) ؟١:‏ ه٠”‏ من البولاقية» و”7١45:1"‏ من السلفية. 
والشفعة مشتقة من الشفع. وهو الضمء سميت بها لما فيها من ضم العين المشتراة إلى ملك 
الشفيع . (ج). 

(1) لفظ (شدّده) روايةٌ» وهي بالشين المعجمة؛ وروايةٌ ثانية (سَدَّدم بالسين المهملة» أي 
من إثباتِ الشفعة للجار كالشريك. فأبطله. 

9) في نسخة: (كان...). فتكون جواب الشرط. 

(4؛) في نسخة (له أن يحتال) من غير واوء فتكون هي جوابٌ الشرط. مع حذف الفاء. 
وهذا على نسخة (وكان) بالواو. 


7ع 


0 
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المقّاسِم إذا بَقِيَتْ في الطرّق أو في الصّحْن شركة» ثم الجارٍ الملاصِتٍ. يُقدَّمُ 
بعضهم على بعض بهذا الترتيب22 , 

وانتقادٌ البخاري لأهل الرأي ليس لأنهم قد أوجبوا الشفعة للجار. ولكن لأنهم 
بعد أن أوجبوها له تحيلوا لإسقاطهاء لأن المشتريّ إذا اشترى سهماً شائعاً من مئةّ 
سهم. أصبح شريكاً للمالك. وأصبحت له الأولوية في ششِراءٍ باقي المئة» في 
الوقت الذي لن يُطالِبَ فيه أحدٌ بالشفعة في السهم الواحد. لحقارته وقلةٍ الانتفاع 
به. 

والمعروف أن هذه الحيلة لأبي يوسف. أما محمد بن الحسن فكرهها أشد 
الكراهية» لأن الشفعة شُرعَتٌ لدفع الضرر عن الشفيع. فالذي يحتَالٌ لإسقاطها 
بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير. 

أما الموضعان الثاني والثالث من مواضع الحيل في الشفعة» فقد ذَكَرٌ البخاري 
فيهما صورتين» استخدمت الهبة فيهما لإسقاط الشفعة. وذلك حيث يقول في 
الموضع الثاني : (وقال بعض الناس: إن أراد أن يبيع الشفعة» فله أن يحتال حتى 
بطل الشفعة: فيهب البائعٌ للمشتري الدار ويحدّها ويدفعها إليه» ويعوضه المشتري 
ألفٌ درهمء فلا يكون للشفيع فيها شفعة) وذلك لأن الإمام مالكاً وأهلّ الرأي قد 
ذهبوا إلى أن للواهب أن يَطْلْبَ ثوابٌ هبته. فإذا أخذ العِوّض ولم يكن مشروطاً في 
عقد الهبة» سَقَطَْتْ الشفعة لأنها تجب بالبيع. والهبة ليست مُعاوّضة محضةء 
فأشبهت الإرث . 

ومن صُوَرٍ استخدام الهبة في التحيل على إسقاط الشفعة ما ذكره البخاري في 
الموضع الثالث. حيث قال: (وقال بعض الناس: إن اشترى نصيبٌ دارء فأراد أن 
يبطل الشفعة: وَهَبَ لابنه الصغيرء ولا يكون عليه يمين)» لأن الهبة لو كانت لأجنبي 
كان للشفيع أن يُحَلَفَهُ أن الهبة حقيقية» وليست صُورية» وأنها جَرَتْ بشروطهاء 
ولكنه إذا وهب لابنه الصغير استفاد أمرين: أن الصغير ليس عليه يمين» وأن العين 
لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه. 


:" انظر «شرح معاني الآثار» 7: 5658 7594ء و«شرح ابن العربي على الترمذي)»‎ )١( 
وما بعدها. (ج).‎ ١8 :4 5ال7ء و«الهداية»‎ 7١4 :'" *""كء و«بداية المجتهد»‎ ١ 


أما الحيلة الرابعة والأخيرة في الشفعة. فيحكيها البخاري عن أهل الرأي 
فيقول: (وقال بعض الناس: إن اشتَرّى داراً بعشرين ألفَ درهم فلا بأس أن يحتال 
حتى يشتري الدار بعشرين ألفٌ درهم. وينقده تسعة آلاف درهم وتسع مئة درهم 
وتسعة وتسعين». ويتقدة دارا بما بقي من العشرين ألفاً. فإِنْ طُلْبَ الشفيع أحدّها 
بعشرين ألف درهمء وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استَّحِقْتٌ الدار رَجَع 
المشتري على البائع بما دفع إليه, و آللاف درهم وتسم مثةٍ وتسعة وتسعون 
درهماً وديتارةٍ 0 البيع حين استحق انتفض الصرفٌ 5 الدينار. فإن وجد بهذه 
الدار عيباً ولم تستحق فإنه م عليه بعشرين ألف درهم . قالّ: فأجاز هذا الخداعَ 
بين المسلمين. وقال النبي يكل : رلا ذاءَ ولا خحيدة ولا غائلة» . 


الثمن الحقيقي الذي أراد البائع أن يبيع به هو عشرة آلافٍ درهم. ولكنه ذكَرَ 
في العقد ٠١‏ ألفأء ليقلل رغبة الشفيع في الشراءء نظراً لارتفاع الثمن» وفي الوقت 
نفسه يتفق البائع مع المشتري على أن دف المشتري 91989 وفيا فيتبقى درهم 
من الثمن 0 عليه. وعشرة آلاف درهم ودرهم من الثمن المذكور في العقد. 
فيشتريها المشتري بديئار. ولا يكون هناك رباء لأنهم قد أجمعوا على جواز بيع 
الفضة بالذهب متفاضلا إذا كان يدا بيد. 


وقنكان أرلن متيف كار هته السلة. جيف انك الففمد اهار أن خرن 
بالجارء وألا تَثْمّنَ عليه صففقةٌ بأكثر من قيمتها. وقد عرض على أحد الصحابة في 
بيت له خمس مئةِء ولم يُرض الشفيعٌ إلا بأربع مئدٍء فأعطاه للشفيع وقال له: لولا 
4 سمعتٌ النبي يلهِ يقول: «الجارٌ أحقٌ بِصَقَبه» ما بعتكه. 
ثم ذكر التخاري مسألة استحقاق الدار ليبين أن البائع كان قاضدا للحيلة 
لإبطال الشفعة. ثم عَقَب بذكر مسألة الرد بالعيب» ليبين أنه ا وكان مقتضاه 
أنه لا يرد إلا ما قبضه. لا زائداً عليه9' . 


وبانتهاء هذه المسألة تنتهى المسائل التى عَرّض البخاريٌّ فيها بأهل الرأي 


)1( انظر «المبسوط) 4" 2550١0‏ و «فتح الباري» ١1‏ /ا١.”-_‏ مه" من البولاقية 
و؟١:‏ 465" من السلفية . (ج). 
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وقبل أن نود هذا الفصل نجمل ملاحظاتنا عليه فيما يلي :. 

١‏ لم تكن غاية البخاري في نقده أهلُ الرأي بيان خلافهم الأحاديث, بقدر 
ما كان اهتمامه منصباً إلى بيان تناقضهم» ومحاولة إلزامهم بما يُععَبْرٌ نتيجة يؤدي إليها 
مذهبُهم. ولم يصرح باتهام أهل الرأي بمخالفة الحديث إلا د الرجوع في 
الهبة. ولذلك كان الخلاف في جل المسائل التي ناقشها معهم راجعاً إلى اختلافٍ 
الفهم والتأويل. والتقدير أي إلى الاجتهادٍ في النصء» أو إلى الترجيح» أو التوفيق 
بين النصوص . 

ليس فى الجيّل التى أخذها البخاري على الأحناف ما يُمْكنُ عَدَّهُ في 
الجيّل التي تنسب إليهم إلا فيما يتعلق بالزكاة والشفعةء والانتقادٌ فيهما متوجة إلى 
أبي يوسف ومن تبعه. أما عدا هذين الموضعين» فليس رأي الأحناف فيهما من قبيل 
الجيّلء وإن سَهْل رأيهم سبيل الحيلة لمن أراد. 

د أيرزث: متاقفة البكارى هده المشائل نننة 'المحد نين فيما ,تعلق بالأتحاة 
الخلّقي النفسي. الذي يهتم بالمقاصد والنيات» ويمنحها قوة التأثير في الألفاظ 
والعقود. دون أكتفاءٍ باستكمال الشرائط الظاهرة. 


4 - يتضح من دراسة أسلوب المناقشة عند البخاري أنه متأثر بإسحاق بن راهويه 


كر من تأثره بأبي بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخه رحمة الله تعالى عليهم 


أجمعين. والحمدٌ لله رب العالمين). انتهى ما قاله الدكتور عبدالمجيد محمود . 
2 2 2 


وبعدى فإِنَّ هذا النقاش العلمي بين الأكابر - كيفما صدر منهم ‏ لا يزيدهم في 
شويننا إلا إكبارا وتتحية: 

فهم أوتاد العلم وأركاث الدين , فلا يبصح أن ل من اختلافهم أو كلام 
بعضهم في بعض » مدعاة تحرّب لبعضهم. أو تحزّبِ على بعضهم بإنشاء البغضاء 
والكراهة والعداوة لهذا أو هذا. 

فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره.: وكل واحد منهم قام بنصرة الدين 
وتمكين العلمء من حيث ما تمكن.» وبذل المستطاع له واجتهد وأحسن » قالله 


المسؤول أن يكرمهم ٍ بمقعد الصدق عنده) ويسه يسبع عليهم فضله ورفده ورضوائه 
العظيم. جزاءًَ ما بذلواء وكفاء ما عملواء وهو أكرم الأكرمين. 


يقد تفن فراش الزافة المفيفة لمن الممتفة ارو تزنهية العلا 
الشيخ عبدالغني العْتّيِمي المَيْداني الدمشقي مؤلُفٍ رسالة «كشف الالتباس عما أوردَه 
الإمامٌ البخاريٌ على بعض الناس»» ثم يتلو ترجمّتهُ نص رسالتِهِ «كشف الالتباس». 
ومن الله استمد العون والتوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


في الرياض ه من ربيع الآخر سنة ١4١7‏ وكتبه 


عبت 


اه 


ترجمة المؤلف 


هو الإمام العالم العامل» العابد الناسكء. الفقيه الحنفي الأصولي, المحدّث, 
النخوي : عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم العَْيّميء الدمشقي المَيْداني. 
رجل عامة في بلده وزمنه. ولد بدمشق سئة 21777 في حيّ الميدان جنوب 
دمشق - الذي ما يزال يُعرف بهذا الاسم. ونْسِبٌ إليه واشتهر بالميداني . 
إبِرَرُ شيوخه وتلامذيه : 

قرأ القرآن الكريم. ثم أخذ العلوم عن كبار علماء دمشق في عصرهء ومنهم : 
الشيخ عمر المجتهد الدمشقي. وسعيد الحلبي ثم الدمشقي الفقيه الحنفي» 
المحدّثء فقيه الشام في عصرهء وشيخ الإمام ابن عابدين» وعبْالغني السّقَطي 
الفقيه الشافعي» والسيد محمد أمين أبن عابدين فقيهُ الحنفية في عصرهء صاحبٌ 
الحاشية: «رَدْ المحتار على الدُّرٌ المختار», وِلازْمَهُ وتُرِفٌ بالتلمذة عليهء 
وعبدٌالرحمن بن محمد الكُرْبَري الشافعي محدّتُ الديار الشامية ‏ الكُرْبَرِي الصغير - 
صاحب «التْبّت) المعروف المطبوع. وأحمد بيبرسء» وحسن بن إبراهيم البيطار, 
شافعيٌ زمانه. ولازمه أيضاً وانتفع بهء وله فيه مدائحٌ نظماء ذكرها الشيخ عبدالرزاق 
البيطار في ترجمته له في «جلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرع»”" . 


وكان على درجة عالية في العلم والفضل والورع والزهد. وسعة العقل وبصارة 
الرأي» فحصل له قبولٌ في قلوب الناس. وإجلال في النفوسء وجاهُ وتعظيم» وحَلّ 
المقّامَ الكريمَ الرفيع بين أهل دمشيّ عامّةٌ فلما وقعت الفتنة بين المسلمين 
والنصارى فيها سنة /1777. كان له الفضل الكبير المذكورٌ في إطفائها وإخمادهاء 


(0) ؟: لاكم- ٠76م.‏ وعنه اقتبستٌ جلَّ هذه الترجمة. 


وه 


وكان ذلك من استنارة فقهه ورجاحة عقله. فحمدَّ له هذا الموقف النبيل. 

وتتلمذ عليه كثيرون من أهل الشام وغيره» وأخذوا عنه العلم والفقه وبصارة 
الفكر والدين. وكان من أشهر تلامذته والآخذين عنه: العلامة الإمام الجليل الشيخ 
طاهر الجزائري» صاحبٌ المؤلّفاتِ المتقّئة المحرّرة: والعلوم. المفئئة المتنوعة» قال 
العلامة الأستاذ محمد كُرْدْ على يي رئيس المجمع العلمي بدمشق. في كتابه 
«المعاصرون»)27 في ترجمة شيخه الشيخ طاهر الجزائري. وهو يتحدث عن أبرز 
شيوخه : 

«ثم اتصل بعالم عصره الشيخ عبدالغني المَيّداني العنيّمي» وكان فقيهاً عارفاً 
بزمانه, واسع النظر. ددا عن التعصب والجمود. على قدَم السلف الصالحء لتقواه 


وزهده). 


وقال الأستاذ محمد كر علي ا في ترجمة شيخه الشيخ طاهر الجزائري 
في كتابه «كنوز الأجداد»”): ثم اتصل بعالم عصره الشيخ عبدالغني الميداني الفقيه 
الأصولي النظارء وكان واسع المادة في العلوم الإسلامية» بعيد النظر. . . وكان على 
جانب عظيم من التقوى والورع يمثل صورة من صور السلف الصالح» فطَبَّعَ الشيخ 
طاهراً بطابعه» وأنشأه على أُصحّ الأصول العلمية والدينية» وكانت دروسه ا 
صافية المشارب. يرمي فيها إلى الرجوع بالشريعة إلى أصولهاء والأخذ من آدابها 
بلبابها) . 

وقال العلامة الشيخ محمد سعيد الباني في معرضٍ كلامه عن شيخه الشيخ 
طاهر الجزائري في كتابه «تنوير البصائر»9؟2: «وكثيرا ما سمعت الفقيدٌ الشيخ طاهرا 
الجزائري تلميذ الغنيمي - يطريه. ويثني عليه بأنه من العلماء المحققين الواقفين 
على لباب الشريعة وأسرارهاء وأخبرني أنه حينما حضر عنده التلويح للسعد 
التفتازاني على توضيح التنقيح لصدر الشريعة في أصول الفقه. وجد منه تحقيقاً 
يُعْربٌ عن غزارةٍ علمه وارتقاء فكرهء غير أنه كان يؤثر الخمول على حب الشهرة 


)١١‏ ص5"58؟. 
؟) ص ه. 
5) ص 4ل. 


لذن 
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والظهور. فلا يرغب في المناقشة والتفصح في المجالس الحافلة. ولكنه إذا سل 
عن انفراد عن عويصات المسائل. تحد امنه خلال المعضلات:»: وكشاف الأستار عن 
الأسرار. فلزمه الفقير.ء وتلقى عنه ما تلقى حتى تخرّج به) . 

وقال الأستاذ كَرّدْ علي في كتابه «المعاصرون» أيضاً©؛ في ترجمة الأستاذ 
سعيد الشُرتوني اللبناني النصراني صاحب «أقرب الموارد في اللغة»: «وأَحَدَ خلال 
مُقَامِهِ بدمشق: الفقة الحنفي عن أكبر فقهاءٍ عصره العلامة عبدالغني الخنبقن 
الميداني , تمتك ب الفقهاء المتأخرين العلامة السيد محمد عابدين صاحب 
«الحاشية». انتهى . 


لم يكن الشيخ الميداني رحمه الله تعالى من المكثرين من التأليف. ولكن كان 

من المجودين فيه. والمتفننين في العلمء فأشهّرٌ مؤلفاته: «اللُّباب في شرح الكتاب» 
71 20 وام 0 

في الفقه الحنفي. و (الكتابٌ) إذا أطَلِقّ عند السادة الحنفية يُرادُ به كتابٌُ «مختصر 
القدُوري» والقَدُوريٌ هو: الإمام الفقيه المحدث أبو الحُسّين أحمد بن محمد 
القدُوري البغدادي. انتهت إليه رياسةٌ الحنفية في عصره بالعراق» ولد سنة 257 
وتوفي سنة 878 رحمه الله تعالى» وهو أحد 7 الحافظ الخطيب البغدادي 
صاحب «تاريخ بغداد». ذكره في «تاريخه» وأثنى عليه خيراً. 

وهذا «المختصر» من الكتب المعتمدة المحرّرة في المذهب, متداول عند 
الحنفية من زمن مؤلفه إلى أيامنا هذه. ولهذا اعتَنى به الشيح الميداني وشرحَة, 
وخررة تحريرا وبذل فيه الجهدّ الوافي مع الاختصار. والاعتماد على القول المختارء 
ولقي القبول في حياته وبعدّ مماته. وقد فَرَغٌ من تأليفه ‏ كما قال في آخره ‏ «ثالت 
عَشْرَ رمضان المبارك من سنة ست وستين ومثتين وألف». ووقع في «هدية العارفين» 
لإسماعيل باشا البغدادي2. وفي «معجم المطبوعات» لِسَرُْكيس”2 تاريخ للفراغ من 
تأليفه مغايرٌ لهذا التأريخ. جاء فيهما: فَرَعْ من تأليفه سنة 42١714‏ انتهى . والاعتماد 


على الأول لتحديده اليوم والشهر والساعة للفراغ . 


)١١(‏ ص 9؟5؟. 
:١ )0‏ 8ثه. 
55 ؟": .١1 545٠0١‏ 


وطبع هذا الكتاب في حياة مؤلفه في القسطنطينية : الآستانة سنة ١171/4‏ 
0؛: ثم طبع طبعات كثيرة متعددة» ومع الأسف أن بعض طبعاته المصرية 
محشوة بالأغلاط غير الطبعة التى صححها الأستاذ محمد محيبى الدين عبدالحميد 
رحمه الله تعالى. فإنها قليلة الغلط. 

وقد وقفت في دمشق في ”و من المحرم سنة ١717/4‏ على مجموع مخطوط. 
فيه عددٌ من مؤلفاته رحمه الله تعالى فمنها: 

وهو أول المجموع: شرح المَرّاح في الصرف». في ١‏ صفحة من القطع 
الوضط: 

وثانيها : شرح عقيدة الإمام الطحاوي في ٠‏ صفحة(), 

وثالثها : كشف الالتباس عما أورده: الإمام البخاري على بعض الناس . وهو هذا 
الكتاب الذي أقدّم له بهذه المقدمة. فى ه“ صفحة 0), 
صفحة . 

وعاضنهاة” تكله كاله فى تعن الشواة» لج 6 فح وقد قبت عه 
هذا العام . 


وسادسها: إسعاف المريدين في إقامةٍ فرائض الدين. بخط الشيخ المؤلف 
نفيه. فى ١7‏ صفحة. وهذا آخر المجموع . 


وهذا المجموع لحفيده الأخ الكريم يوسف بن محمد بن عبدالغني الغنيمي 


)١١(‏ وقد طبعت بدمشق بتحقيق الأستاذين الفاضلين : محمد مطيع الحافظ,» ومحمد 
رياض المالح وصدرت الطبعة الثانية في دار الفكر بدمشق سنة .١4٠7‏ 


(؟) وقد أثبت في المخطوطة ما يلي: «كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على 
بعض الناس» لعلامةٍ الوقت. سامي المقام والثبّت. فريدٍ الزمان. وفارس الميدان» النائل, 
بإحسانه سبحانه سائرٌ الأماني, مولانا الشيخ عبدالغني الغتيمي المَيْداني مد الله تعالى في حياته» 
وحَفظه في حركاته وسكناته. آمينَ آمينَ». هكذا كيب في النسخة المخطوطة أمامي. فأثبته كما 
هو. وهو يفيد أن مخطوطة هذه الرسالة كُتَبَثٌ في حياة المؤلف رحمه الله تعالى . ٌ 


6» 


كه 


الميداني . المقيم في حي الميدان بدمشى 2 أحسن الله إليه . وعنه نسحت رسالته : 
«تحفة النساك» ورسالة «كشف الالتباس». 


وقد وقع للعلامة الزركلي في كتابه «الأعلام)”'2 في ترجمة (عبدالغني الغنيمي 
الميداني) قولّه رحمه الله تعالى : «له كشف الالتباس في شرح البخاري). وهو وهم . 

ومن مؤلفاته التى ذكرها الشيخ عبدالرزاق البيطار في ترجمته: «رسالةٌ وشَرْحها 
ف الرشع .وس الشساء تعلق شان دين الإسلام : :ورنطالة "فى تصيضة وقلف#المشاع : 
ورسالة في «مَشْدٌ المسكة). انتهى. وهي نوع من أنواع الخلو والفراغ عن الأرض» 
يعطى لشاغل الأرضء» بمقابل تخليه عنها. قال العلامة ابن عابدين في «رد 
المحتار»”2 «سّمّيت مَسْكة لأن صاحبها صار له مَسْكَةَ بهاء بحيث لا تَنرّحٌ من يدِهٍ 
بسببهاء وتُسمّى أيضاً: مَشَدُ المَسْكة لأن المَسَّدٌ من الشدّة بمعنى القوة أي قُوةٍ 
التمسك . ولها أحكام . . ( 
وفاة المؤلف: 

توفي الشيخ عبدالغني بدمشق سنة ١757948‏ رحمه الله تعالى. ووقع خطأ في 
«هدية العارفين)" أنه توفي سنة 2111/4 وهو تاريخ لبدء طبع كتابه في الآستانة 
لا لوفاته رحمةٌ الله تعالى عليه. 


تنبيه : جعل المؤلف الميداني في رسالته ‏ «(كشف الالتباس» كلام الإمام البخاري 
(كالمتن)» وكلامة (شرحا) له طعا بهو فميز د - كلام الإمام البخاري بحرف أكبر در 


)١(‏ 5: ”ا في الطبعة الرابعة وما بعدها من طبعات. 


(؟) 4: 18 في أوائل كتاب البيوع .. 
:١ )5‏ 644. 










لق س2 - 7 
ع أورد لأمامالغارم 


كد هبني © هجو لقم ء. دس "همه 6 2 6 و ٠‏ ض 
را الف الور لمجإ ريق تبس اال الرسيق 
وُلِدَسَنة ١222‏ وتثوثق ستنة ١548.‏ 
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الوا" َه تار يجنم وفبا : وفالتضالناين 


الدكورعب جيحودع بنجب 


يها 


جابية 


اعتّى ِو 
إاض لي 


سانا ررم 


الفعوية :نه برت العالنيو ونان اش فى ينين ني وغلن: لذ 
وصحبة أجمعين . 

أما بعد فيقول المرتجي من فضل الله نيل الأماني» الفقيرٌ إليه 
عبدالغني الغْتّيمي المَيْدَاني : هذه رسالة أذكرٌ فيها ما ذكر الإمام البخاريّ في 
«صحيحه) من الفروع. ا عنها بقوله: «قال 9 الناس»» واعترضها 
غاية الاعتراض» حتى نَسَبَ قائلها إلى التساهل والإدْحَاضٍ27). وفي بعضها 
خالف الكتابٌ والسنة وأكثر الأئمة. 

وقد اعترضه كثير من الأئمة بممانعات قوية, وأجابوا عن اعتراضاته 
بأجوبة سديدة مَرْضِيّة فأحببت أن أذكر ما قالوه بعد ذكر ما قال» ليرتفع 
الشك ويتيّنَ الحال»: لما اشتهر عند الكثيرء والجم. العفيرء أن المراه بقول 
البخاري : «قال ل الناس)» هو المجتهدٌ المقدّم» الإمام الأعظم . 

وسماحٌ مثل ذلك عن هذا الإمام: ربما يُوقع بعضّ المقلّدين في 
الشك والإيهام. مع أن نسبةَ بعضها إليه غيرٌ صحيح.ء أن قوله بخلافها 
صريح» والباقي» وإن كان من مذهبه. لكنه لم ينفرد بهء بل وافقه عليه 
غيره من المجتهدين, والأئمة السابقين» ولذا قال العيني عند قول 


)١(‏ الإدحاض: الإزلاق كما في «الصحاح». وهذا في المتعدّي. واللازم 
الدَّحْض أي الزُّلّقَ يقال: حجة داحضة أي باطلة. اه. منه. أي من المؤلف. 
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ع" 


البخاري<2 «قال بعض الناس: الْمَعْدِنُ ركارٌ». قال ابن التين: المرادُ أبو 


٠‏ م 


حيرقة . 


قال: قلت جَرْم ابن التين بأن المراد أبو حنيفة , من أين أخلٌ.؟ فلم 
لا يجورٌ أن يكون مرادٌه هو سفيانَ الثوريّ من أهل الكوفة» والأوزاعيّ من 
أهل الشام فإنهما قالا مثلَ ما قال أبو حنيفة: إن المَعْدِنَ كالركازء وفيه 
الخمس في قليله وكثيروء على ظاهر قوله كَل : «وفي الركان: الحمس]ة. 

ولكنّ الظاهر أن ابن التي لما وَقَف على ما قاله البخاري في 
الازيوخة. في حق أبي حنيفة» مما لا ينبغي أن يذكر في حق أحدٍ من 
أطرافٍ الناس, فضا من أن يقال في حق إمامر هو أَحَدٌ اركان الدين, 
صرح أنه المراد ببعض الناس» ولكن رلا 9 إلا شجِر فيه تمر اه. 

وقال البرماوي 9) عند قول البخاري: «قال 0 الناس: لا بد 


رو في كتاب الزكاة (بابٌ في الرّكاز الحْمُس) 4: ٠٠١‏ من «عٌُمدة القاري». 

؟) هو الإمام المحدث الفقيه الشافعي الأصولي الفرضي النحوي 

شمس الدين بو عبدالله محمد بن عبدالدائم بن موسى كيين العسقلاني الأصل» 
البرْمُاوي. النَيمي بضم النون نسبة إلى التابعي يم بن عبد اله المجين ونال 
المُجَمَر بالتشديدء وهو وصف لعبدالله والد نعيم » لأنه كان يكين المسجد أي بطيية 
ويُبَخْرُه بالطيب. والبرماوي بكسر الباء وسكون الراء نسبة إلى بِرْمّة من نواحي الغربية 
بمصر. 

ولد سنة 57لا وتلقى العلم عن شيوخ عصره ومصره. ومن أبرزهم الإمام 
بدرالدين الزركشي» لازمه وتمهر به والحافظ العراقي والإمام البُلْقيني وابن الملقن 
وهذه الطبقة الرفيعة الشأن. وغدا إنآفا في جملة من العلوم أقواها الحديث والفقه 
00 والنحوء وأفتى في حياة شيخه شيخ الإسلام البلّقيني» وتولى وظائف عالية, 

نتفع به خلق.» وصارت طلبته في حياته رؤساء . 

ومن أشهر تلاميذه جلال الدين المَحَلَي » والمناوي . والعَبّادي وكات من 

عجائب دهره وفريدٍ عصره. وكان بينه وبين ابن حجر نوع وقفة. وله مؤلفات في 


للحاكم من مت رجمين) ) قال مُعْلْطَاي المصري : كانه يويك ببعضص الناس 
الشافعيّ » قال: وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: «قال بعض 
الناس». أراد به أبا حنيفة. انتهى . 


وأنا أقول: إن الإمامّ البخاري هو الإمام الكبيرء والحافظ الشهير. 
وهو من أهل الصدر الأول» وصاحبٌ المقام الذي لا يجهل» ومن 
المجتهدين كغيره من الحفاظ المتقدمين. لكنهم غيرٌ متبوعين ولا مقلّدِين, 
وانقطعت مذاهبهم بموتهم , فلا لفون باجتهادهم ‏ بخلاف الأثمة الأربعة 
المجتهدين» الذين قلّدَهُمْ جميسع المسلمين(»: وصاروا أركان الدين» 
فاجتهادٌهم باق إلى يوم الدين. ولا يُقَلّد غيرهم كما اتفّق عليه أكثّرٌ 
المتأخرين . 

والبخاري وأمثاله من المجتهدين: مكلّفون بما أدّى إليه اجتهادّهم, 
وبذلوا فيه وسعهم , »؛ وليس لهم أن ا عبرم لأن المجتهدذ ليس له أن 
يقلّد مجتهداً وإن كان عتلة إماما معتيداء فقد روي يي أن الإمام الليث بن 
سعدء سأل الإمامٌ مالكاً عن مسألة توقف فيهاء وطَلَّبٍ منه أن يُبيّنَ له 
كم الله فيها حتى يعمل بهاء فأجابه بأنك إمام هُدىٌ, ولك قوة الاجتهاد. 
وحكم الله فيها ما أدّى إليه اجتهادك. 


وإذا كان الأمر كذلك, فلا يُستبِعَدٌ من المجتهد أن يُحكم على قول. 


العلوم التي و فيهاء ففي الحديث: اللامع الصبيح على الجامع الصحيح للبخاري 
وهو شرح حسنء. وشرح ثلاثيات البخاري. وشرح العُمدة وألفية في أصول الفقه. 
وشرخهاء ومنظومة في الفرائقض. وشرحٌ لامية الأفعال لابن مالك. وزوائد لشذور 
الذهب لابن هشام في النحو. وشرح خطبة المنهاج للنووي في مجلد. وتوفي ببيت 
المقدس سنة 8١‏ رحمه الله تعالى. من ترجمته في «الضوء اللامع») للسخاوي 
-58٠ :/‏ 2358795 ورشذرات الذهب» لابن العماد /ا: .١81/‏ 

)١(‏ وقع في الأصل: (الذين قَلّدَتهم جميمٌ المسلمين). 


5١ 


57 


مخَالِفِهِ بالفساد. لأنه إذا بَذَّل وسْعْهِ في الاجتهاد. وتبيّن له أو غلّبَ على 
ظنه أنه المرادء فبالضرورة يَحكمُ على قول مخالفِهِ بالفساد. ولذا لا يجوز 
له أن يعمل به لمخالفته لاعتقاده . 

وكلهم مع الحق دائرون. وبسيفه ناضلوة» وهم باجنهاد هم أصابوا 
أو أخطأوا ا ا رضي الله عنهم أجمعين .2 وجزاهم الله ير عن جميع 

(كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس). 

وهذا أوانٌ الشروع في المقصود. بعون الملكِ المعبودء فأقول: 

-١‏ قال الشيخ الإمامء حَبِرٌ الإسلامء وقدوة الأئمة الأعلام» إمام 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجَعْفيء قدّس الله روحهء ونور مرقذه 
وضريحه. في كتابه :«الجامع المسند الصحيح» من كتاب الزكاة©: 

باب فى الركازِء بكسر الراء وتخفيف الكاف. آخره زاي» خبر مقدّم 
الخمس. بضمتين وقد تسكن الميمء مبتدأ مون وذلك لكثرة نشعه وسهولة 
أخذه . 

وقال الإمام مالك بِنْ أنس إمامٌ دار الهجرة صاحبٌ المذهبء, وابن 
إدريس الإمام' الشافعي الإمام الأعظم. صاحبٌ المذهب كما جَرّم به 
المَرُوَزِي أحدٌ الرواة عن الفِرَبْريء وثابَعَه البيهقي وجمهور الأئمة. وقيل 

وو 0 عه 
المراد به: عبدالله بن إدريس الاودي الكوفى : 

الركارٌ مبتدأ. دِقْنُ بكسر الدال وسكون الفاء أي مدفونُ الجاهلية, 
خبرٌ عنه» أو هو بَدَلُ أو عطفٌُ بيان. وفي قليله وهو ما دون النصاب خبرٌ 


)١(‏ 9: 49 من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني:. 


مقدم» وكثير و وهو ما بَلْعْ النصاب» معطوف عليه الخمين مبتدأ مؤخر. 
والجملة مستأنفة أو خبرٌ الركاز. 


قال الإمام القسطلاني: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وبه 
قال إمامنا الشافعي في القديمء وشرّط في الجديد النصابٌ. 

وقالا أيضاً'©: ليس الْمَعْدِنُ ‏ بكسر الدال من العَدْنِ وهو الإقامة, لإقامةٍ 
لتر فيه» قال في «القاموس»: المَعْدِنَ كمجلس مَدِْتٌ الجواهر من ذهب 
ونحوه. لإقامة أهلهِ فيه دائماًء أو لإنباتٍ الله عز وجل إياه فيه. انتهى . ومنه 
جَنْاتٌ عَذْنٍ ‏ بركازٍ أي لا يَدَخْلُ اسم الركازء ولا لَهُ كمه . 


وقد قال النبي كَكةِ كما وصله في آخر الباب.» من حديث أبي هريرة: 
في المَعغدن جبَار. بضم الجيم وتخفيف الموحدة في آخره راء أي هَدْر 
وني الركاز الحُمسء ففرّق بينهماء وَجَعْل لكل منهما حكمأء فدلٌ على 
تقا شماء ولواكنا مقعى عراف للم ريجات 180 تقراة جه القرايها: 

ثم ذَكَرَ أقوال بعض المجتهدين الذالّةَ على تغايرهما فقال: وأَخَدَ 
عمر بن عبدالعزيز من المعادن المستخرجة من كل مئتين خمسة. وذلك 
رُبِعٌ العُشرء ولو كان ركازاً لأخذ منه الخمس. وقال الحسنٌ البصري ما كان 
من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس. وما كان من أرض السّلم كي 
السين وسكون اللام أي الصّلح ففيه الزكاة المعهودة. قال ابن المنذر لا 
أعرف أحداً فرّق هذه التفرقة غيرّه. 

وقال أيضاً : وإن وجدت اللّقطة بضم اللام المشددة وفتح القاف 
وسكونهاء في أرض العدو فعرّفهاء لاحتمال أن تكون للمسلمين» وإن 
كانت من العدرٌ بقرينةٍ ظاهرة ففيها الخمسء والباقي لك. 


)1 أي مالك وابن إدريس . 


نل 
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وقال بعض الئاس : المَعْدِنُ ركاز مثل دفن الجاهلية. تقدَّمَ لك أن 
ابنَ التين قال: المراد ببعض الناس أبو حنيفة . ْ 

أقول: نسبةٌ هذا القول إلى أبي حنيفة صحيحة؛ سواء كان مرادً 
البخاري, أو غيره ممَنْ وافق أبا حنيفة, لأنه لم ينفرد به. قال ابن بطال في 
وشرحه»: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرُهما إلى أن المَعْدِنَ كالركازء واحتجٌ 
لهم بقول العرب: أَرْكَرَ الرجلٌ إذا صار له ركازء وهي قِِطَع من الذهب 
يَخْرجُ من المعادن. وهذا قول صاحب «العين)0) وأبي عبيدة . 


وفي (مجمع الغرائب)» : الركارٌ المعادن . انتهى . وفي «النهاية» لابن 
الأثير: المعدن والركاز واحد. انتهى. وفى «مفردات الراغب» رَكزت كذا: 
دفحه.:ولنا حقا :: ومهة الركان لمان "المندفون: ما بفعل آدمي كالكنزء وإمّا 
بفعل إِلَهي كالمعدن. ويتناول الركارٌ الأمرين. وفسّر قوله بكِْ: «وفي الركاز 
الحقيوة بالأمرين م انتهى . 

لكن يُبْعِد النسبة إليه التعليل المذكور بقوله: لأنه يقال: أركز المعدِنٌ 
إذا خرّج منه شيء, لأن الضمير في «لأنه» ضميرٌ الشأنء مشارٌ به إلى 
تعليل القول: المذكون: 

وهذا لم ينقله أحد من أئمة مذهبه. المعتنين بنقل كلامه وتدوين 
أحكامه. مع مخالفته لما نقله أئمة اللغة عن العرب؛ ولذا قال الإمام 
العيني؟2: لم يُنقل عنهم ‏ يعني الحنفية ‏ ولا عن العرب أنهم قالوا: اركز 
الخعيدن » :وإنها ينال أرك الريعل ا عار عاحة ركتان لان أفعن 
للفكرورة" أي لصيوورة 'الشى + شتضونا لمآ اشدق متهم كاعد البعير اق :ضبان 
ذاغدة) ولا يقال اركر المعدن» لان لا منت لضيروزة الجعدن 13 زكاة: 
انتهى . 


. أي الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 
.٠٠١ :9 (؟) فى «عمدة القاري»‎ 


أقول : قول العيني : ولا يقال أركز المغييدن) غير اج له. لكنه 
قليل. وكأنه لقلته لم يُطلع عليه.» وقد رأيته في «تكملة» الصاغاني» قال: 
الركاة المعاون ه الوالة ركيوةء. وارف" المعدن إذ1 يان 'فيةة الزكار» .هده 
وفي «القاموس»: وأركز وجَد الركازء والمعدِنُ صاز فيه ركارٌ. انتهى . 

ولم أجذه في غيرهماء وكفى بهماء إلا أن يريد العينى أنه لا يقال: 
أركز المعدِنُ إذا خَرّجٍ منه شيء, أي مطلقاً كما ذكره المؤلف. فإنه لم يُنقَل 
عن أحدء وإنما المنقولٌ أنه يقال مقيّداً بوجود الركازء كما مَرّ في عبارة 
«التكملة) و «القاموس». 

وكذلك لا يقال: أركز الرجل إلا مقيّداً بأنه وجَد الركازء لا لمن 
وُهِبَ له شيء, أو رَبِحَ أو كثْرَ ثمرٌه فإنه كذلك لم يُنقَل عن أحدء وقد 
00 

وفي «الصحاح»: والركاز كنورٌ الجاهلية المدفونةٌ» وأركز الرجل إذا 
وجده. وفي «المختار» والركاز بالكسر دَفِينَ الجاهلية» كأنه ركرّ 2 
الأرض» وأركرٌ الرجل وَجدَ الركاز. 

وإذا علمتٌ ذلك. وأحطتٌ خبراً بما هنالك: ظَهّر لك أن نسبة ذلك 
لأبي حنيفة غيرٌ صحيحة, وفريةة صريحة, لأنه لم يُنقل عنه» ويَبعُد صَدوره 
منه . فإن صَمّ عن البخاري أنه أراد بذلك أبا حنيفةء» فهو على حسب ما 
نْقِلَ له عنه. لأن البخاري لم يُدرك أبا حنيفة, لأن مولده بعد وفاة الإمام 
بأربع وأربعين سنة. لأن وفاة الإمام سنة خمسين ومئة» ومولدٌ البخاري سنة 
أربع وتسعين ومثة. 

وحيث لم يدرك زمنه» ولم 0 في كتب أئمته المعتمدة» ونْقِلَ له 
عنه أو عن أثمتهء فالناقل إِمّا متقوّل» أو متساهل» فيكون الردُ على الناقل 
إليه. لا على المتقول عليه. ئ 

ثم بَنى المؤلف على التعليل المذكور فقال: قيل له: أي للقائل 
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بذلك التعليل : فقد يقال لمن وَهِبّ له شيء. أو رَبِحَ تا أو أكثر 

: أركزت. أي كما يقال أركن المعدث :| إذ خرج. من شيع يقال : أركز 
0 إذا وهب له شيء أو ر ربح أو أكثر ثمره. 

وقد علمت أنه لم ينقله أحد من الحنفية ولا العرب» وإنما المنقول 
ارك الرجْلٌ إذا وَجد 'الركان: واركر المعدن إذا وجدّافيه الركان» كما مر تله 
عن أئمة اللغة, وها أ نا أذكر لك ما ذَكْرٌ أئمتنا في كتبهم : 

قال ابن الْهُمَام في كتابه «فتح القدير”©: (باب في المَعْدِن 
والركاز): المَعْدِنَ من العَدْن وهو الإقامة. ومنه يقال: عَدَن بالمكان إذا أقام 
به) ومله جنات عَذَنْ ومَركز كل شىء 5 عن أهل اللغة. فأصل 
المَعْدِن المكانُ بقيدٍ الاستقراره ثم اشْتَهّر في نفس الأجزاء المستقرة» التي 
ركزها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرضء. حتى صار الانتقال من اللفظ 
إليه ابتداءً بلا قرينة. 

والككير: المقيّث فيها من الأموال..بقغل الإنسان. 

والركارٌ يُعمهماء لأنه من الركز امرادا به المركوز. أعم من كونٍ ركزهٍ 
من الخالق أو المخلوق. فكان عقيف هه ندا كا معتوياء وليس خاصا 
بالدّفين. ولو دار الأمر فيه بين 0 اه له لا شك في 


صحة إطلاقِهِ على المَعْدِن ‏ كان التواطو متعيناً 
وإذا مرف ذلك؛ فاعلم أنْ المستخرّج من المعين ثلاث : 
جامدٌ يَذُوبُ وينطبع, كالنْقَدين والحديد وما ذكر المصنفٌ معه. 


:١ )1(‏ لاله 
(7) المتواطىء هو الكلي الذي يكون حضور معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
على السوية» كالإنسان. كذا فى «تعريفات السيد). أه. منه. 


وجامدٌ لا ينطبع كالجص والنورة والكخل وَالزْرْنِيخ وسائر الأحجار, 
كالياقوت والملّح . 


وها انق افك كلجر ولق )و لظ 


ولا يجب الحمسٌ إلا في النوع الأول. وعند الشافعي لا يجب إلا 
في النقدين على الوجه الذي ذكرَهِ في الكتاب”©, وذّكر دليل الشافعي, 
ونْظرٌ فيه . 

ثم قال : ونحن فييك بالكتاب» والسنة الصحيحة. والقياس . 


هاه 


أما الكتاب فقوله تعالى: طَوَآعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمْتُم مِنْ شَيْءٍ فأن لله 
خَمُسَه». ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال. فإنه كان مع محله 
من الأرض في أيدي الكفرة. وقل أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة ) كما 
أن 5 أعني الأرض كذلك. 


وان انيه ولقولة كاه ار العتاف تار وال جياه والميرن نان 


وفي الرّكاز الخْمُس» أخرجه الستة(). والرّكارٌ: يعم المعدِنَ والكنرٌ على ما 
حققناه». فكان إيهانا: فيهما. 


ولا يتوهم عدّم إرادة المعذن. بسبب عطفه عليه بعدّما أفاد أنه حيار 
أي هَدَّرٌ لا شي ءَ فيه وإلا لتناقض, فإن الحكم المتعلق بالمعدن ليس هو 


)١(‏ أي على الوجه الذي ذكره المَرغِيناني في الكتاب. أي «الهداية». 

(5) أقول: يؤيده ما ذكره الإمام أبو يوسف بكتابة المسمى بالعشر والخراج» 
قال: حدثني عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل الجاهلية إذا 
عَطبَ الرجل في قَلِيبٍ جعلوا القليب عَقَلهُ ؛ وإذا قَتَلَتَهُ دابة جعلوها عَقَلهُ. وإذا قَبّله 
عدن جعلوه عَقَله فسئثل رسول الله كلِةِ عن ذلك فقال: «العجماء حبار والمعدن 
ان والبئر جبارء وفي فى الركاز الخمس). اه. منه. 
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المتعلّقَ به الركارٌ» ليختلف بالسَّلْبِ والإيجاب, إِذْ المرادٌ به إهلاكه أو 
الهلاك به للأجير الحافر له غيرٌ مضمون. لا أنه لا شيء فيه نفسِدء وإلا لم 
يجب فيه شيء أصلاء وهو خلافٌ المتفّت عليه إذ الخلافٌ إنما هو في 
كُمييِهِ لا في أصله. 

وكما أن هذا هو المرادٌ في البئر والعجماء. فحاصلّه أنه أثبّت للمعين 
بخصوصه حُكماً. فنص على خصوص اسمهء ثم أثبَتَ له حكماً آخر مع 
غيره» فعبّر بالاسم الذي يُعْمهماء ليَثْتَ فيهماء فإنه علق الحكم أعني 
وجوبٌ الخمس بما يُسمّى ركازاًء فما كان من أفرادِه وجب فيهء ولو فُرض 
مجان في المعدِنء وَجَبٍ على قاعدتهم 520 لعدم ما خارمية: لما قلنا 
من اندراجه في الآية والحديث الصحيح. مع عدم ما يَقَوَى على 
معارضتهما في ذلك. 

وأما ما روِيّ عن أبي هريرة» إنه قال: قال رسول الله يك في الركاز 
الخمس,» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهّبٌ الذي خلقه الله في 
الأرض يوم خْلِفَتَ الأرض. رواه البيهقي» وذكره في «الإمام»”©. فهو وإن 
سكت عنه في «الإمام) مضعفٌ بعبدالله بن سعيد بن أب سعبيد المقبرق: 
وأيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال: «في السيُوبٍ الخمُس. والسَيُوب 
عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض. 


ولا يصح ايا شاهدين على المراد بالركاة كنا ظنواء فإن الأول 
خض الذهت» والاتفاق آنه لآ يخضة :و إنينا تله دغل بها كان معله فى 


)١(‏ الإمام في أحاديث الأحكام للشيخ تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد 
جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه وبرع فيه 
وسَمّاه «الإلمام». قيل: إنه لم يؤلف نظيره. انتهى . منه. 

قلتٌّ: وقع فيه سَهُوه والصوات: «الومام»). وهو الشرح. و«الإلمام» وهو 
الك 


أنه جامد ينطبع» والثاني لم يُذكر فيه لفظ الركاز بل السّيوب» فإذا كان 
السّيوبُ يَخص النقدين» فحاصلّه أنه أفرادٌ فَرّدِ من العامء والاتفاق أنه غير 
مخصّص للعام . 

وأما القياس فعلى الكنز الجاهلي. بجامع ثبوتٍ مَعْنى الغنيمة فإن 
هذا هو الوصف الذي ظهر أثره في المأخوذ بعينه قهرأًء فجن 5 حكمه 
في محل النزاع. ومو وكرت الكسي لرعرةه فيه. وكوته أَخدّ في ضمن 
أشيء لا أَثَرَ له في نفي : الحكم. وإطلاقٌ قوله عليه الصلاة والسلام في 
الرَقَة"" رُبْعٌ العُشْر. مخصوصٌ بالمستخرّج للاتفاق على خروج الكنز 
الجاهلي من عموم الف انتهى 

ثم قال”2 ثم ناقَضٌ أي هذا القائلٌ نفسّهء وقال: لا بأس أن يكتمه 
أي المعدِنّ كالكنز عن الساعي. ولا يودي الخمسٌ. ووَجْهُ المناقضة أنه 
قال زلا الفمون بحت فيه اللخسن»” لأنه .ركان وال ثائياة. لا يود 
الخمسّ في الركاز. وهو متناولٌ للمعين عنده. 

أقول : ما نسبةٌ قوله: سات حصان أبي حنيفة» فمسلّم. 
'وأمًا قوله: ولا يؤدذي الخمس فغير ساي » لأن المنشول عن الإمام أن 
الخمس واجب في المعدن كالكنزء لما تقدم. ومُصرفه الفقراء» فللواجد أن 
يدفعه للساعى ليُدفعه إلى الفقراء. ولا بأس أن يكتمه عنه ويدفعه بنفسه. 
اصرف السق إلى اهلف له أن سيك انيف إن كان ماه زلا د 
الأريعة ‏ الأعماش ,> .ؤفكلة : اسلف لقره" 


قال فى «المبسوط)”0©: ومن أصاب ركازا وَسِعّه أن يتصدق بخمسه 


)١(‏ أي الفضة. والرَقَةَ بكسر الراء وفتح القاف. 
(؟) أي البخاري في «صحيحه». 
5 م لال 


1 


على المساكين. فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضّى له ما صَنّعء لآن 
الحيين ع الفقراء» وقد أوصله إلى مستحقهء وهو في إصابة الركاز غير 
محتاج إلى الحماية - جماية الإمام - فهو كزكاة الأموال الباطنة. انتهى . 


وفي «البدائع»”': ويجوز دفمٌ الخمس إلى الوالدين والمولُودين 
الفقراء كما في الغنائم» ويجوز للواجد أن يُصرفه لنفسه إذا كان محتاجاً لا 
قن الأربعة 0 بأن كان دون المثتين» أما إذا بَلْغْ مئتين ع لا يجوز له 


وفيه أنه قد يبل مئتين فأكثر ولا لوي زه فالأولى الاقتصار على 
الحاجة. قال في «كافي الحاكم»: ومن أصاب ركازاً وَسِعَه أن يتصدق 
بخمسه على المساكين» فإذا اطلع الإمامُ على ذلك أمضى له ما صَنَعْء 
وإن كان محتاجاً إلى جميع ذلك وَسِعَه أن يُمسكه لنفسه. وإن تصدّق 
بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك. وليس هذا بمنزلة 
عشر الخارج من الأرض. انتهى . 


وحكى الطحاوي عن أبى حنيفة أنه قال: من وَجّد ركازاً فلا بأس أن 
يُعطي الحسى لتساك يوان كان مانا ان الى اذ باعل لس قال: 
وإنما أراد أبو حنيفة أنه تأول أنَّ له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء. 
فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه عِوَضاً عن ذلك. انتهى . 

وإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله: لا بأس أن يَكتّمَه أي عن 
الساعي . وكذا قوله: ولا يؤدُي 0 إن كانت مروية- أي !إ 
الساعي, لا أنه لا يؤدي أصلا: بل عليه إذا كتمه عن الساعي أن يؤديه ! 
المستفحق اللفشة 6 ورزذا: كان الواحد من السعحفين: قله إمساكة لنفسن: لذنه 


8 ها 


00١‏ ؟: لاك و54. 


من جملة المستحقين» والمستحقٌ إذا ظَفِرَ بحقه فله أخذّه كالمودع والمعير 
ونحوهماء وإذا كان كذلك فلا تناقض. والله تعالى أعلم . 


؟ - وقال في كتاب «الهبة)20: إذا قال قائل لمخاطب: أخدمتك هذه 
الجارية أو هذا الغلام. على ماء موصولة. والعائد محذوف. أو مصدرية. 
يتَعارَفهُ الئاس أي الذي يتعازتوله؛ أو تعارفهم في صَدوز هذا القول منهم. 
في كون الإخدام هه أو خارية: نه جائر على حسب عرفهم, فإن كان 
عُرفهم أن هذا عاريةٌ فعاريّة, أو هبةٌ فهبة. 


وقال بعض الناس. قال الكرمانى9؟2: قيل: أراد به أبا حنيفة. أقول: 
وهو غير مستبعد. لأنه مذهيه. اماق واردة عليه سواءً كان هو المراد. 
أو من وافقه من أهل الاجتهاد. هذه الصيغة عارية, لأنها صريحة في إعارة 
المنافع إلا أن يريد الهبة» لأنه محتمّل كلايه. لأن اللفظ صالمحٌ لتمليك 
العين والمنفعة, والمنفعة أدنى فيُحمّل عليها عند عدم النية. 


وإن قال : كسوتكٌ هذا الثوب. فهذا. أي 0 واللفطه ولأبي 
و فهذه - أي الصيغة أو العبارة ‏ هِبةٌ. قال الكرماني9»: قوله: وإن قال 
كسوتك, يُحِتَمُل أن يكون من تتمة قول الحنفية. ومقصودٌ المؤلف منه أنهم 
كينا حيث قالوا ذلك اك وهذا 0 ويحتمّل أن يكون عطفاً على 
الترجمة. انتهى. أي فيكون مقصوده التسوية بين الفرعين. 

لم ذكن الحديث وقال في آخره : وقال ابن سيرين» عن أَضَ هريرة » 
عن النبي يِه : فأخدمها هاجر. ومراذه أن لفظ الإإخدام للتمليك». كما أن 
لفظ الكسوة كذلك. 

. من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني‎ 189 :١* )١( 


(؟) في «الكواكب الدراري» .١84 :١١‏ 
(9) أي في رواية أبي ذر الهُروي لصحيح البخاري . 


ألا 


7, 


وقد عارضه ابن بَطال(') فقال: استدلالَهُ بقوله: أخدّمّها هاجَرّء على 
الهبة» لا يصحء وإنما ضحت الهبة في هذه القصة من قوله: فأعطوها 
هاجر. انتهى. وقال أيضاً: لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا 
الكوف نقد ةد ها قله د ليه وإن لم يذكر حداً فهو هبةء اال 
الكسوة يقتضي الهبة» لقوله تعالى : لتَكمَارُ ِطْعَامُ عَشْرَةٍ 00" 
كُسَوَتَهُم 4 . ولم تختليف الام أن ذلك تمليك للطعام والكسوة. 


وقال ابن امثير الكسوة للتمليك بلا شكء لأن ظاهرها الأصلي لا 
يراد إذ 9 لمباشرة الإلباس. لكنا نعلم أن الغني | إذا قال للفقير: 
كسوتك هذا الثوب. لد يعني 3 200 إلباسك إياه فإذا تعد مله 


على الوضعء حُمِلَ على العُرف وهو العطية. انتهى . 


وبما لقلناة. يظير للك أن التفرقة بين الفرعين قول أكثر الأئمة كما قالته 
الحنفية. ولا يك بالكلية . 


وقال أيضا”»: وإذا حَمَل رجل رجلا على فرّس. ولأبوي ذرٌ 
3 2 0 
والوقتٍ والاضِيلي”؟: رجلا بالنصب على المفعولية» والفاعل مضمرء فهو 


)١(‏ عبارة ابن بطال في «فتح الباري) ©: 745 أقوى مما هنا وأنم دلالة, 
وهي «قال ابن بطال: لا أعلمٌ خلافاً أن من قال: أخدمتك هذه الجارية: أنه قد 
وَهَبٍ له الخدمة خاصة, فإن الإخدامَ لا يقتضي تمليكَ الرقبة» كما أن الإسكان لا 
يقتضي تمليك الدار. واستدلالٌ' البخاري بقوله: (فأخدَمَهَا هاجن على الهبة, لا 
يصح , وإنما صحت. . .). 

) في كتاب الهبة ١94٠ :1١7‏ من «عمدة القاري) للحافظ البدر العيني . 

(*) أي في رواية هؤلاء لصحيح البخاري . 


أي فحكمه كالعْمْرَى والصَّدَقةَ أي في عدم الرجوع فيه. أي كما لا رجوع 
في العمرّى والصدقة . 

أما العمرّى فلقوله مله : «من أَثْمَر عمرّى فهي للمعْمَرٍ له ولورثته من 
عدو وان الصلدقة أفإنة ا تعالى فية يق القبض لله تعالى» وإنما 
يصير للفقير نيابة عن الله تعالى بحكم الرزق 0 فلا يبقى محل للرجوع . 

وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. وهذا مذهب الحنفية, قالوا: 
لأنها عازية أو هبة إن نواهاء لأن الحمل هو الإاركاب حقيقة» فيكون عارية» 
ا 00 
فيحَْمَل على التمليك عند نيته» لأنه وى ما يحتمله اللفظ. وفيه تشديد 

وعلى كل فله الرجوعٌ في العارية اتفاقء وفي الهبة عند الحنفية, 
قال في «الهداية)20): وإذا وَهَبَ هبة لأجنبي فله الوعوة فيهاء وقال 
الشافعي لا رجوع فيها. وذكر دليله وتكلّم فيه 1 قال: ولنا قوله يَكَِد : 
«الواهت ا بهبته ما لم ينب منها». أي ما لم يُعوض . ولأن المقصود 
بالهبة هو التعويض للعادة. فتنْبْتٌ ولايةٌ المَسْخْ عند فواته. 

ثم قال: وقولّه في الكتاب فله الرجوعٌ. لبيان الحكمء أمّا الكراهة 
فلازمة لقوله يكئْه: «العائدُ في هبتِهِ كالعائِدٍ في قَيَئِه». وهذا لاستقباحه. 
اه. أي لا لحرمته لأن الذي يعود في قيئه الكلب». ولعل تومت بالفبح لا 
بالحرمة . 


4 - وقال في كتاب «الشهادات)7 قال بعض الناس : لا تجوز شهادة 


. 777 :7 في كتاب الهبة‎ )١( 
في إياب شهادة القاذف والسارق والزاني)» من «(عمذلة‎ "1 .1 (32 
. القاري» للحافظ البدر العينى‎ 


برف 


ءز[2, 


القاذف وإن تاب. لقوله تعالى: #ولاً تَقبلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبدأً». 

ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين, فإن تزوجٌ بشهادة مَحَدودين 
بقذف جاز النكاح, لأنهما من أهل الشهادة تحمّلاً. وعدم قبولها عند الأداء 
لا يمنع تحققهاء لأن الأداء من ثمرتهاء وفوات الثمرة لا يلزم منه فوات 
الأصل. وانعقادُ النكاح موقوف على حضور الشاهدين لا على أدائهما 
الشهادة . 

وقال أيضاً: إن تزوّج بشهادة عبدين لم يجز النكاح, لأن الشهادة من 
باب الولاية» لكونها نافذة على المشهود عليه شاء أو أبى؛ والعبدٌ ليس من 
قل الرلقية: 

وأجاز شهادة العبد والمحدود بالقذف في رؤية هلال رمضان لجريانه 
مجرى الخبر. والخبر يخالف الشهادة في المعنى . 

ومُراد المؤلف التناقض فيما ذَّهَبَ إليه» وبما تقرر من التعليل يظهر 
لك عدَّمٌ التناقض. لأن العدالة مشروطة عند الأداء دون التحمل» فقد ذَكرَ 
عن بعض الصحابة أنه تحمّل في حال كفره وفي صغره. ثم أدى بعد 
إسلامه وكبره. والَرَض من النكاح الشهرة» وذلك حاصل بالعدل وغيره. 

وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين وإن كانا من أهل التحمل» فلما 
مر من أن الشهادة من باب الولاية» والعبدٌ لا ولاية له على نفسهء فلا 
فلكي على غير لذ كالناة» الأصل :أن “فو مللقة «الفتول بشحة الفقد 
العقدٌ بحضرته. ومن لا فلاء فلا ينعقد بحضور عبدينٍ أو صبيين أو 
مجنونين» بخلاف المحدودينء وابني الزوجين» فإنه ينعقد بحضورهم وإن 
لم تقبل شهادئهم عند تجاحٌدِهم, فلا تناقض بين الفرعين. 

وكذا الثالث لما مَرٌ من أنه جَرى مُجرى الخبرء لأنه أمْرٌ ديني» 
والأمور الدينية تَنيْتَ بالأخبار الصحيحة. بخلاف الشهادة فإن لها شروطاً 


زائدة. من تقدم الدعوى وتعدد الشاهد ولفظ الشهادة. ولكونه جرى مجرى 
رواية الخبر يُقبّل فيه خبرٌ الواحد ولو أنثى من غير تقدّم دعوى. 

قال العيني©: قال صاحب التوضيح: هذا غلطً. لأن الشاهد على 
هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد, ولا 0 مخبرأً فحكمه حكم 
الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم. وأيضاً فإن الشهادة على هلال 
رمضان حكمٌ من الأحكام. ولا يجوز أن يُقبَلَ في الأحكام إلا من تجوز 
شهادته في كل شيء؛. ومن جازت شهادته في هلال رمضان لا في غيره 
فليس بِعَدُلء ولا هو ممن يرضىء والله جا تعبّدنا بمن يُرضى من 
الشهداء. انتهى . 

قال العيني0©: قلتُ: هذا تطويلٌ للكلام بلا فائدة» وكلامٌ مبنيٌ على 
غير معرفة بدقائق الأشياء إلى آخر ما قال في رد ذلك المقال. 
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وأقول: ولقد صدق في قوله: إنه كلام مبني على غير معرفة بدقائق 
الأشياءء أي التي أدركها السابقون والأئمة المجتهدون. ولما لم يدرك 
مُداركهم ولم يَظهر له ما ظهر لهم رَكبٌ الشطط©. وقرَّطَ منه ما قرط 
فأطلق لسائه بأن قولّهم غَلّطء وهو سُوءٌ أدب لا يُقَضَى منه بالعَجَب. 

وأقول: قولّه : «الشاهد على هلال رمضان. لا يزول عنه اسم الشاهد 
[ولا يُسمى مخبرا فحكمه حكم الشاهد في المعنى]2»7. فإن أراد بالمعنى 
بمعنى أنه يثبت به وجوبُ الصومء فمسلّمء وإن أراد أنه شاهد حقيقي 
مثبثٌ للحق فممنوع لأن شهادة الفرد لا تَشِتٌ حقاً. 


وأما قوله : ل سي فيك اولان امف له تاها فدعوى بلا سَئْد 


.59١١ :١7 في «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) الشطط: تجاوز الحد في كل شيء كما في «الصحاح». اه. منه.‎ 


(5) زدتها عمداً لأنه علَّقَ على ما لم يذكره من باقي العبارة. 


>27 


كا 


ولم يَدّعَها أخذاء لتناقضها وعدم ها ينها لها فإن: الشاهد سمل كيرا لغْة 
واصطلاحاًء أما لغةَ فقال في والصحاح» : الشهادة غير قاطع . اه. فإذا 
كانت الشهادة خبراً قاطعاً. فالشاهِدٌ مخيرٌ به. وأمّا اصطلاحاً فلقول الفقهاء: 
الشهادة [خبار يحق للغير على الغير. فالشاهدُ مخبرء ويُسمّى مخيبراً. فقوله 
للا هون : ممنوع بلا امتراء . 


وأما قوله: فحكمُهُ حكمٌ الشاهد في المعنى. فمسلّم كما تقدمى 
ولكن لا يلزم من كونه له حُكم الشاهد أن يكون شهادة حقيقية» إذ لو 
كانت شهادة حقيقية لما جاز الحكم بواحدء مع أنه يكفي عند اعتلال. 
المطلّع. وهو قول عند الشافعي ورواية عن أحمد. 


وأما قوله: إن الشهادة على هلال رمضان حكمٌ من الأحكام. فمسلّم 
بلا كلام والأحكام تت بالأخبار الصحيحة يلا نزاع ولا خصام . 


شيء: قول بلا إلمام”2. فإن شهادة النساء لا تجوز في الحدود والقصاص 
بالاتفاق. مع أن أكثر أحكام الدين إنما جاءت عن أمّهات المؤمنين”» 


وما قوله قروز جارت شهياانه وي لال ريقان: في عر قاين 
بعدل . فقول بلا أصل » فإن من ردت شهادته لمانع غير ! العدالة, لا 
يخرج عن العدالة يسيبا رد الشهادة. فإن القاضي ا 5 شهادة 


)1) الإلعام 3 المفازيي» من المعصية من غير وقوع. (صحاح) فالمعنى لم 
يقارب الصواب فضلا من أن يقع عليه. اه. منه. 

(؟) يعنيى: فهذا ينقض مدّعاه وهو: أنه لا يجوز أن يقبّل في الأحكام إلا من 
تجوز شهادته في كل شيءء فإن الأحكام الكثيرة نقلت عن أمهات المؤمنين» 
وشهادتهن لا تجوز في كل شيء. 


الحسن بن علي رضي الله عنهما لأبيه» فهل يقال بسبب رد الشهادة خرج 
عن العدالة؟! لا يقوله عاقل. فضلاً عن فاضل. 


رأف قولة» توائلة بدا مم عن شن لهند اعت ملقم ان مام 
ولكن عن الشهادة الحقيقية» والإخبارٌ بهلال رمضان من الأمورٍ الدينية 
الشرعيةء وهي تَْيْتَ بالأخبار المُرْضِية» ولذا يُقبَلُ فيه شهادة الواحد ولو 
رقيقاً أو أنثى. ولا يُشترط فيه لفظ الشهادة ولا الدعوى. ولا الحكمُ ولا 
مجلس القضاء. 

ه وقال في كتاب الوصاي(©: وقال بعض الئاس. قال صاحب 
التوضيح : المراد أبو حنيفة. وهذا أيضاً غيرٌ مستبعد لأنه مذهبهء ولم ينفرد 
به بل هو مذهبٌ مالك إذا 7 وهو اختيار الرؤدَاني من الشافعية. وعن 
شريح والحسن بن صالح : لوارث غير الزوجة بصداقهاء وعن القاسم وسالم 
والقووي؟ لا :جور إقراز المريفن طلقا وبنه :قال احدد: ولذا “قال 
الكرماني 9 : كالحنفية . 


لا يجوز إقرارّة أي المريض مَرَض الموت لسوء الظن بهء لسوء 
متعلق بيجوزء فهو تعليل لعدم الجوازء وبه متعلّق بالظن؛ والضميرٌ عائد 
على الإقرار أو ضمير المُقِر. وقولة للورثة متعلق بالإقرار والمَقِرً© هذا 
مؤْدّى كلام المؤلف. 

والذي في كتب الحنفية: وإقرارز المريض لوارثه بدَّين أو عَيْن باطل» 
لتعلق حق الورثة بماله في مرضهء وفي تخصيص البعض به إبطالٌ حق 


)١(‏ 14: ١4ء‏ في (باب قول الله تعالى: ظمِنْ بَعْدٍ وَصِيةٍ يُوصِي بها أو 
دين »)2 من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 

(؟) في «الكواكب الدراري» ؟١:‏ 55. 

05) أي لا يجوز إقرار المريض للوارث لسوء الظن بالإقرار. . . 


الا 
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الباقين» قال العيني في شرح البخاري© مع ورود قوله يَكلِ: «لا وصية 
لوارث ولا إقرار له بدّين». 

ثم استحسّن أي رأى بالاستحسان ما يخالف القياس فى بعض 
المواضع. والاستحسانٌ هو الدليل الحَفِىٌ الذي لا يُدرّك إلا بدقةٍ النظرء 
لذي الذهن الثاقب. والرأي الصائب. فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة. ولا فرق في الظاهر بين الذَّيْن والوديعة ونحوهاء فقد تناقض 
قولهُ ظاهراً. 

أقول: قولٌ الحنفية: يجوز الإقرارٌ بالوديعة ونحوها للوارث مقيّدة 
باستهلاكهاء بأن كان عند المريض وديعة أو بضاعةٌ أو مال مضاربة ثابتةٍ 
عنده في حال الصحة. وأقرٌ باستهلاكها جاز إقراره وإن كان في ذلك ضرر 
على بقية الورئة, لأنه لو مات مجهّلاً كان ضامناً فإقراره أولى . 

وكذا لو أقر بقيض أمانةٍ ونحوها كانت عئد الواردث جاز إقراره. لأن 
الوارك: يده “فى ذلك يد أمانة .وقول مقبول ,يندفعها فق خيائه :ومماته: 
بخلاف ما إذا أقر المريض بعين فى يده أنها أمانة عنده للوارث». فإنه لا 
يجوز كالإقرار بالدين» لأن النقول مصرّحة بأن الإقرار بالعين كالدين. 

قال فى «الأشباه»”2: الإقرار للوارث موقوف على الإجازة.» سواء كان 
بعين أو بدّين أو قبض منه أو إبراءٍ إلا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعتِهٍ 
المعروفة. أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة. أو قبض ما قبضه الوارث 
بالوكالة من مديونه. كذا في «تلخيص الجامع». انتهى . 

وبذلك يظهر الفرق بين إقراره بدّين عليه أو بقبض دين لهء وبين 

.»4١ :١4 )١(‏ في (باب قول الله تعالى: 8مِن بَعْدٍ وَصِيَةٍ يوصِي بها أو 


دين 0# من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 
0( أي الفقيه ابن نجيم . ص /391 . 


إقراره باستهلاك وديعة كانت عنده أو قبض أمانةٍ كانت عند الوارث. لأن قول 
الوارث في الأول غيرٌ مقبول. وفي الثاني مقبول» فكان أقرارة تصديقا لما 
عدف بخلاف الأول. 


وعن هذا قال العيني": والفرقٌ بين الإقرار بالدين والإقرار بالوديعة 
ونحوها ظاهر. لأن 1 الإقرار بالدين على اللزوم , ومبنى الإقرار بهذه 
الأشياء المذكورة على الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق ظاهر. اه. 


ثم قال محتجاً لدعواه بقوله : وقد قال يك : «إياكم والظنٌ فإن الظن أكذَّبُ 
الحديث) . لكن وو يد نما 0 د باقياً على عمومهء لكنه 
ما بكرن 0 منه في الحديك لع | ع العركة 00 ا 
الفاسد. بخلالاف غيره» وهو ما كان للاحتراس ودفع الضرر عن الناسء فإنه 
غير منهي عنهء بل مأمورٌ به ومطلوبٌ منه بدليل قوله يك : «احترسوا من 
الناس سوا الظن) 7). 

ثم قال: ولا يحل مال المسلم لقوله كَلِِ: «آيةُ المنافق إذا اوؤْتَمِنَ 
خان». وهذا احتجاج آخَرٌ لما اذّعاهُ ووجّهه الكرماني” بأنه إذا وَجَبَ ترك 
الخيانة وَوَجب الإقرار بما عليه» وإذا أقرٌ لا بد من اعتبار إقراره» وإلا لم 

0 5 و 

واجيب بوجوب ترك الخيانة ووجوب الإقرار بما عليه. ووجوب 
اعتباره في موضع ليس فيه تهمةٌ ولا إضرار للغير كما في الإقرار للأجنبي» 


:١5 )١(‏ ١4»ء‏ من «عمدة القاري». 

)هر صحخ من فول التابعي مُطرّف بن عبدالله الشّخيرء وضعيف من 
حديث أنس» فيه علتان: عنعنة بقية وهو مدلس». وا ب يحيى وهو ضعيفف. 

(9) في «الكواكب الدراري» :١7‏ 55. 
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بخلاف الإقرار لوارثه ففيه تهمة ظاهرة وإضرار ببقية الورثة كما هو مشاهد. 


وأو عليه بأن المريض في حالةٍ يرد فيها على الله تعالى وهي حالة 
يجتنب فيها المعصية والظلم. وأجيب بأن هذا أمر باطن ونحن لا نحكم إلا 
بالظاهر. 

ثم قال: وقال الله تعالى: «إِنَّ الله مركم أن تُوْدُوأْ الأمَانَاتِ إلى 
َمْلِهَا4. فلم يَخُصٌّ وارثاً ولا غيرُهُ أي لم يُفرّق بين الوارث وغيره في ترك 
خيانته ووجوب رد أمانته. 

2 بأنه إذا لم يُعلّم شخ اذنة 'المريضن: لكلفهة بست الأداة 
فإن الدين في ذمته مظنون بحسب ظاهر إقراره» والضرر لبقية الورثة 
محقّقء فلا يترك المحقق بالمظنون. والله تعالى أعلم . 

5 - وقال في كتاب الطلاق(2 قال بعض الئاس : قال الكرماني7»: 
يريد الحنفية. وهذا غير مستبعد لأنه مذهبهم» فإنهم قالوا لا حَدَّ ولا لِعَانَ 
على الأخرس. لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه. قال في «الهداية)9) 
قَذّفُ الأخرس لا يتعلق به اللعان. لأنه يتعلق بالصريح كحد القاذفٍ. ثم 
قال: ولا يحد بالإشارة في القذف. لانعدام القذف صريحاً. انتهى . 

وقال: ثم رَّعَمّ هذا القائل أَنَّ الطلاق إذا كان بكتاب أو إشارةٍ بيده 
أو إيماءٍ برأسه جائز. فأقام ذلك مُقَامَ الكلام. وهذا تحكم منه وفرق بلا 
افتراق» وتخصيص بلا اخغتصاص. ولذا قال: وليس بين الطلاق والقذفٍ 
فرق. 


.,”5980٠ :"* )١١‏ من (عملة القاري). 

ف في «الكواكب الدراري» 57155848 . 

(*) ”*: ه”» من باب اللعان. وأما قوله: «ولا يحد بالإشارة. . .» فلا ذكر له 
في باب اللعان. 
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واجيب بان القذف بالإشارة لم كالصريح بل فيه شبهة ع والحدود 
تدرا بالقبيات.:. واللعان له ي3فنهدنو أننناتن . اننظ السهادةة كس ل قال : 
أخَلفٌ مكان اشهد له يحون وإشاركة لذ كر قن “نتياةة. “وكذا إذا كانت هق 
خزساء :.فإن كذفها لا يوت الطب لاحنبال أنهاا تصدقة لو كانت طق 

ثم قال: فإن قال هذا القائل: القذفٌ لا يكون إلا بكلام. قيل له 
كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام» وحيث صح الطلاق بالإشارة فالقذف 
مثله. وإلا أي وإن لم تُعتبّر الإشارة والكتابة واشْتْرطَتٌ العبارة بَطل الطلاقٌ 
والقذفٌ. 

وأجيب بأن الفرق بينهما ظاهر. حيث إن القذف واللعان يِدرَآنٍ 
بالشبهات فلا حاجة إلى إثباته. والكتابة والإشارة فيها شبهة.» بخلاف 
الطلاق. فإن أصل مشروعيته الحاجةٌ إلى حَلّ عُقدة النكاح. فكما أن الناطق 
ربما يُحتاج إلى حل عُْقدةٍ النكاح. فكذلك الأخرس. فأقيمت إشارته مُقامَ 
النطق. قال فى «الهداية)20»: وطلاق الأحرس واقع بالإشارة لأنها صارت 

0 َه 0 686 2 

معهودة .2 فاقيمت مقام العبارة دَفعا للحاحة . 

قال: وكذلك العتق أي حكمّهُ حكمٌ القذفُ. فيجب أن يَبِطْلٌ بعدم 
الكلام» مع أنهم قالوا بصحته وقد علمت الفرق بينهما بأن الأول يُسقط 
بالشبهة. والطلاق والعتاق ليسا كذلك. 

03 1 0 5 

وكذلك الأصم أي هو مثل الأخرس» مع أنهم قالوا: إذا اشِيرَ إليه 
حتى فهم أو كيب له فَعَلِمَ فإنه يلاعن. والفرق بينه وبين الأخرّس ظاهرء 
لأنه إذا فهمّ المطلوب منه تأتى منه المشروط باللعان من الإتيان بلفظ 
الشهادة. بخلاف الأخرس . 


”"0٠ :١ )١(‏ كتاسب الطلاق. 


م١‎ 


م 


وقال الشعبى وقتادة إذا قال رجل لامرأته: أنتِ طالقء فأشار أي 
خا رافلا هاس قن أن لالد معد امر انه أ لور اود طاارواه الفط 
الطلاق بحسب ما أشار بأصابعه» فإن أشار بثلاث أصابع بانْتْ بثلاثِ وإِنْ 
بأقل طلقت بحسبها. 

وقال إبراهيم النخعي : الأخرّسٌُ إذا كتب الطلاق بيده لَزِمه الطلاق. 
وقال حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة: الأخرس والأصم إن قال أي 
أشار بر أسِه عما ل عنه جاز. أي لك ما أشار به وت الإشارة مقام 
العبارة. قال بعضهم : وكأن البخاريٌّ أراد إلزامٌ الكوفيين بقول شيخهم . 

جيك يتان له درام قن :ذلك لاق «الكتوفيين اقافلون. انه إشضارة 
الأتتريى التعهودة قائمة: مقافي العازةي لذ فنا تبلط بالشتية. 


0 0 

/ا- وقال في كتاب الإكراه2) : ناي إذا اكره الرجل حتى وهب 
عبداً أو باعه بالإكراه لم يَجْرْ أي لم يصمح الهبة والبيع . 

وقال. ولأبي ذر: وبه قال بعض الناس . قال الكرماني9 : يعني 
الكوفيين» فإن نذّر المشتري فيه أي فيما اتهْبّهُ أو اشتراه بالإكراه نذرا فهو 
أي النذر جائز أي افد عليه وامد متنع الرجوع به بر عمه ‏ أي قوله . وكذلك إن 
دَبْره أي العبد29, أو أعتقه , وهذا مناقض لما قالوه من عدم جواز الهبة 
والبيع . 

قال الكرماني9»: غرّض البخاري أن الحنفية تناقضواء فَإِنٌ بيع 
الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري. فإنه يَصِحّ جميمٌ التصرفات» ولا 


)١(‏ 5*:: ؟١٠ء‏ من «عملدة القاري). 
5) فى «الكواكب الدراري» 4؟: 55. 
() أي قال: هو دبر موتى حر. 


يختص بالنذر والتدبير» وإن قالوا: ليس بناقل فلا يصح النذرٌ والتدبير 
أيضاً. وحاصلُهُ أنهم صححوا التدبير والنذر بدون الملك. وفيه تحكم 
وتخصيص بغير مخصّص . انتهى . 

أقول: قولٌ الحنفية لم يج بِيمٌ الإكراه أي لم يلزم لفساده. لأنه عقدٌ 
فاسد لفقد شرطِهِ وهو الرضاء فإذا زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى» 
وإلخناء فسح. والعقدٌ الفاسدٌ لا ينافي الملكٌ. ولذا قالوا: يُفْسَخْ. قال 
في «الهداية»2"0: إذا باع مُكْرَهاً وسلّم مكرهاً ثبت الملك عندناء وعندٌ رُفْر 
لا يْْتَء لأنه بِيمٌ موقوف على الإجازة, ألا ترى أنه لو أجاز جاز. 
والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك. 

ولنا أن ركن البيع صَدَّرَ من أهله في محله. والفسادٌ يُفْقِدٌ شرطه وهو 
التراضي. فصار كسائر الشروط المضرة, فيَثْبْتَ الملك عند القبض» حتى 
لو قبضّه وأعتّقه أو تصرّف فيه تصرفاً لا يكن نقضهُ جازء وتلزمه القيمة 
كما في سائر البياعات الفاسدة. 

وبإجازة المالك يرتفعٌ المُفْسِدُ وهو الإكرا وعَدَمُ الرضاء فيجوز, إلا 
أنه لا ينقطع ع استرداد البائع بذلك. بخلاف سائر الحاعاج الفاسدةء لأن 
الفساد فيها لحَقٌّ الشرع . وقد تعلق بالبيع الثاني حقٌ العبد وحقه مقدَّمُ 
لحاجته, أما ها هنا الردُ لحق العبد. وهما سواء. فلا يطل غ0 نّ الأول لحق 
الثاني . انتهى . 

8- وقال فيه أيضاً9) قال بعض الناس». قيل: يعني الكوفيين: لو 
قيل له أي لو قال ظالم لرجل لتشربَنُ الخمرء أو لتأكلَن الميتة. أو لَتَقتلنٌ 


)١(‏ ”": هلا" كتاب الإكراه. 
0) أي في كتاب الإكراه 785: .٠١8‏ في (باب يمين الرجل لصاحبه أنه 
أخوه إذا خاف عليه القتل...)» من «عمدة القاري». 


م 
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ابّك أو أباك, أو ذا رحم مَحْرم لم يَسَّعْه أي لم يبر له أن يفعل ما أمر 
به. وعلّلوه بقولهم: لأن هذا ليس بِمُضِرَ لعدم الإكراه الحقيقي» لآن 
الإكراه حقيقة حقيقة إنمأ يكون بما يتوجه إلى الإنسان في نفسه لا في غيره» 
للعراة ا 00 بل اللَّهُ يَسال الظالمء ولا 
يُواجدٌ المأمور» حيث لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب المحظور. 

لم قال: ثم ناقض قولّه فقال: إن قيل له: لتَمَتلّنَ أباك أو ابتك. أو 
يعن هذ لبد أو قو ولأبي ذر: أو لَتَقَرّنَ بدَيْن أو تَهْبُ شيئاًء فَفَعل ما 
0 يلزمه موجَبُ ذلك في القياس. لوجود الرضاء لأنه ليس بمضر كما 
مرء ولكنا نستحسن حيث تحقق التعدي على الابن أو الأب أو الرجم. 
الذين هم بمنزلة النفس». أن يفعل ما 3 بهء ونقول: البيع والهبة وكل 
عقدة عَقَدها في ذلك باطل. أي فاسد. 


قال بعض الشراح: فاستحسنَ بطلانَ البيع ونحوهء بعد أن قال: 
يلزمه في القياسء فتناقض قوله. وأجاب العينيٌ بأنْ المناقضة ممنوعة» لأن 
الحدنهد عرق 0 أذ يتخالقه انا ,لولج الام هنا والاتعشينان 2 
عند الحنفية. انتهى . 

وذلك لأن الاستحسان كما مر©: قياس خفي دقيق لا يهتدي إليه 
إلا الأئمة أصحابٌ الرأي الثاقب. والفهم الصائب. ولذا قالوا إن 
الاستحسان مقدَّمُ على القياس إلا في مسائل معينة. 

ثم قال: فرقواء يعني القائلين بذلك بين كل ذي رحم مَحُرم وبين 
غيره بغير كتاب يَشهَدٌ لهمء ولا سن ََْدُهم. قال العيني”©: بل هو غير 
خارج عن الكتاب والسنةع أما الكتاب فقوله تعالى : #فيتبعُونَ الحستدك. 


)1( في ص ث8لا. 
؟) 5”: ,»٠١5‏ من «عمدة القاري». 


وأما السنة فقوله يكلِ: «ما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حَسّن)2©. 


4 وقال في كتاب الجيّل” قال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير 
جقتان بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف. تثنية حِقّة. وهي التي ثم لها 
ثلاث سنين وطَعَنَثْ في الرابعة» فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها 
قبل تمام الحول ولو بيوم» فراراً من الزكاة فلا شيء عليه لأن الزكاة إنما 
تلزمه بتمام الحول. فيكون فعلّهُ امتناعاً عن الوجوب لا إسقاطاً للواجب©. 

قال القسطلاني : وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلف اختصاصه بهم - 
يعني الحنفية » لكنٌّ الشافعيّ وغيره يقولون بذلك. وأجاب بعضهم بأن 


الشافعي وغيره - وإن قالوا بذلك_لا يقولون لد شيءَ عليه لأنهم يلومونه 


على هذه النية» قال البِرْمَاوِي: إنما يلزم إذا كان حراماء ولكن هذا 
مكروه. انتهى . 


عليه . لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط للواجب» وقال محمد : يكره لما 
فيه من القصد إلى إبطال حق الفقير» بعد وجود سببه وهو النصاب. 


)١(‏ رَفْعُ الإمام العيني هذا الحديث هنا إلى النبي كَكله: مُتابعة منه لمن رفعه 
وإلا فقد نبه - كغيره - في «البناية شرح الهداية» : 258١‏ في كتاب الإجارة» على 
َقفهِ على ابن مسعود من كلامه. ونَفّله عنه الإمام اللكنوي في كتابه «تحفة الأخيار) 
بإحياء سنة سيد الأبرار» ص 40. وقد بَسَط اللكنويٌ الكلامٌ في بيان وقفِهِ. في 
صفحات كثيرة في الكتاب المذكور ص 44 - 48 . 

(؟) 75: ١١ء‏ (باب في الزكاة)» من «عمدة القاري». 

(9) وإليك توضيح هذه القاعدة بالمثال التالي : صوم رمضان فريضة على المسلم 
البالغ الصحيح المقيم. فإذا سافر في رمضان ليُفطر جاز وعليه القضاء. وهذا من 
باب دفع الوجوب ‏ وهو مشروع: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه ‏ لا من باب إسقاط الواجب, لأنه بسفره انتفى عنه الوجوب . 


هم/ 


كم 


٠‏ وفيه أيضاً”2: قال بعض الئاس في رجل له إبل» فخاف أن 
تجب عليه الصدقةٌ فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم. فراراً من 
الصدقة. قبل تمام الحول ولو بيوم احتيالاً ودفعاً للوجوب : فلا بأس. ولأبي 
ذر: فلا شيء عليه بذلك. وهو يقول: إن زكى أبلّه قبل أن يحول الحول 
بيوم أو بسئة جازت. ولأبي ذر أجزأت عنه. وإذا كان التقديم على الحول 
مُجزياً لوجود سببهء فليكن التصرف فيها بعد وجود السبب غيرٌ مسقط وإلا 

وأجيبٌ بأن أبا حنيفة لم يُوجب الزكاة إلا بتمام الحول. ويَجُوز 
التعجيلٌ لوجود السبب. فهو كتعجيل الدين المؤجّل قبل حلول الأجل. 

١‏ وفيه أيضاً": قال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها 
أربع شياه. فإن وَهَبها قبل تمام الحول أو باعها فراراً واحتيالاً. ولأبي ذر: 
أو احتيلاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه لزوال مِلكهٍ قبل تمام الحول. 
وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه في ماله المتروك عنه. لعدم وجوب 
الزكاة عليه بزوال الملك قبل تمام الحول» فلم تكن ذمتهُ مشغولة. 

قال العيني ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مفرقة. 

وفيه أيضاً©: قال بعض الناس: إن احتال رجلٌ حتى تزوّج 
على الشَفَارء وهو أن يزوج الرجلٌ ابمّه على أن يزوّجه الآخر ابنّه أو أخيّه 
ليكون أَحَدٌ العقدين عِوضاً عن الآخرء فهو أي العَقْدُ جائزء والشرط 
باطل» فيجب لكل منهما مَهْرٌ مثلهاء قال ابن بطال: قال أبو حنيفة نكا 
الشعّار منعقد. ويَصلح بصداقٍ المثل. 


)١(‏ 5”؟: ١١١ء‏ من «عمدة القاري). 
(9) 755: 9؟١١.‏ من «عمدة القاري». 
9) 94؟: *١١ء‏ في (باب الحيلة في النكاح). من «عمدة القاري». 


ركز قاع باك من الكل كوا لاقنت عدوي ام بحو 
المثل» قالت الأئمة الثلاثة: النكاحٌ باطل لظاهر الحديث. انتهى . 

١‏ وقال بعضههم”". قال القسطلاني: يعني الكوفيين» وهر قولٌ 
الإمام. اه. في المتعة: وهو أن يقول لامرأة: أتمتمُ بنك امدة بكنذاء 
النكاح فاسد. والشرط باطل . 

أقول : قول القسطلاني «يعني الكوفيين ل 2( وهم منه.ء لاتفاق 
الحنفية على بطلانٍ المتعة ا هذا في الصُغار ويدل على توهمه ما 
ذكره من التعليل بقوله: وهذا م 0 السادة الحنفية» وهي : إن ما لم 
يُشرع بأصلِهِ ووصفِهِ فهو بال وما 32 بأصله دود وضفة ذهو فاك . 
0 مشروع بأصله. وجَعْل البضع يعني في الشغار صداقاً وضفت فيه » 
فَيَفْسَدٌ الصداق. ويصح النكاح. بخلاف المتعة فإنها لما ثُبّتَ نسخها 
صارت غير مشروعة في أصلهاء فبطلت. انتهى . 

وقال بعضهم: المُتعَةُ والشغارٌ جائزء والشرط باطل .قال العيني9»: 
لم أر أحداً من الشراح بيّن مَنْ هؤلاء البعضء وقال صاحب التوضيح : 
المرادٌ بهم أصحابٌ أبي حنيفة؛ قلت: لم يُذكر أحدٌ من أصحاب أبي 
حنيفة شيئاً من هذا. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»27: كأنه يشير إلى ما 
ُقِلّ عن فر أنه أجاز النكاح الموقَتَ وألغى الشرطء لأنه لظ فاسدء 
والنكاحٌ لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى . 

أقول : المذكور ةو والمرت غيرها؛ قال في «الكنز) : ويطل 
نكاح المتعة والموقت». قال في «البحر)»: وفرّق بينهما في «النهاية» 


.1١75 :74 )١(‏ من «عمدة القاري). 
؟) 74: 7١1ء‏ من «عمدة القاري». 
(«) ؟١:‏ 04”*. من «فتح الباري». 


/ا/ 


م8 


و«المعراج» بأن يُذكّر في الموقّت لفظ النكاح أو التزويج مع التأقيت» وفي 
المتعة لفظ أتمتع بك وأستمتع. انتهى. وخلاف زفر إنما هو في الموقت 
وأما المتعة فباطلة بالاتفاق. 

قال في الهداية”»: والنكاح المؤقّت باطل. مثلّ أن يتزوج امرأة 
بشهادة شاهدين عَشْرَة أيام , وقال زفر: هو صحيح لازم لأن النكاح لا ل 
بالشروط الفاسدة. ولنا أنه أتى بمعنى المُتعة» والعبرة في العقود للمعاني . 
ولا فرق بين ما إذا الك ده التأقيت أو قصرت, لأن الثأقيت هو المعينَ 
لجهة المتعة وقد وجد. اه . 

4 - وفيه أيضاً”2: قال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالتكاحٌ 
فاسد. والفساد لا يوجب البطلانء قال العيني : لا مناسبة لذكر هذا هناء 
لأن بطلان المتعة مجمّع عليه. وقال بعضهم قيل: أراد به زفر: النتكاح 
جائزء والشرطٍ باطل. وقد علمتٌ أن نسبة هذا إلى زفر غيرٌ صحيحة. 

١‏ وفيه أيضاً: إذا غَصَب جارية فَادْعِيَ عليه بهاء فَرَّعَم أي 
ادعّى الغاصبٌ أنها ماتت. فقضِي عليه بقيمة الجارية الميتة بزعمهء ثم 
وجَدها صاحبّها حية» فهي له. أي لصاحبها المغصوبة منه. ويد القيمة التي 
قضِيَ له بها على الغاصب. ولا تكون القيمةُ التي قُضِي له بها ثمتا لهاء 
لأنه إنما أخذها لزعمه أنها ماتتء فإذا تبين خلافة رَجَع الحكم إلى الأصل 
وهو رَدٌ العين. 

وقال بعض الناس. قيل: المرادٌ الإمام. وهو غير مستبعد. لأنه قائل 
به: الجارية المحكومٌ بها تكون للغاصب لأخذِه أي لأخذ مالكها القيمة 


١198 :١ )١(‏ «كتاب النكاح». 
؟) 5”: "1١١ء‏ من «عمدة القاري). 
95) *5؟: ١6٠1١ء‏ فى (باب إذا غصب جارية. . . )» من «(عمدة القاري . 


عِرَضاً عنها. وهذا عند الإمام إذا أذ القيمة على حسب ما ادُعاهاء أو 
ببرهان أن هذه قيمتهاء فإِنَّ ذلك يدل على رضاه بالعِوّض عنهاء بخلاف ما 
إذا أَحَذْ القيمة بقول الغاصب, فإنه يَرْدُ ما أخذه ويأخذٌ الجارية, لعدم ما 
يدل على الرضا. 

قال: وفي هذا أي في هذا القول احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا 
يبيعُها فغصّبّها واعتل أي ادْعَى أنها مانت حتى يأخذ يها قبمتها فِطيبٌ أي 
يجل للغاصب بذلك الفعل خارية غيره.» وكذا كل فيد أو غيره اذعى 
هلاكه. وقد قال النبي كله : «أموالكم عليكم حرام». وقال أيضاً: «لكل غادِرٍ 
لواءٌ يوم القيامة) . 

قال العيني2: وليس فيهما ما يدل على الدعوى, أما الأول فمعناه 
أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يُوجّد التراضي. وهنا قد وَجِدَ التراضي 
بأخذٍ القيمة. اه. أي على حسب ما ادعاها فيكون راضياً بالعِوّض عنها. 

أقول: وهذا كله من حيث الحل بعد القَشْناءٍ المنزّل منزلة العقد. أما 
أصلُ العَقّدٍ فلا جلاف في حرمته. بل هو من أعظم المحرماتء لأنه من 
الكبائر الموبقات . 

قال: وأما الثاني فلا يقال للغاصب في اللغة: غادر, لأن العدّر 7ك 
الوفاءِ والغصبٌ هو أخذ شيء قهرأ اونا وقول ل افيه إنها ماتت 
كذبٌ. وال العالاك القيمة رفيا" ان 


#اصازنية أبفي: قال بعض الئاس: إذا لم تستأدن .بالبناء 
للمجهول البكرٌء ولم تزوّج بحدف إحدى التائين فاحتال رجل فادَّعَى عليها 


)١(‏ 5؟: 6١١ء‏ من «عملة القاري». 
)2ع( 5 كأل في إباب شهادة الزور في النكاح). من (عمدة القاري» . 


/ 


التكاح» وأقام بيئة رُورٍ بالإضافة, ولأبي ذر: شاهدين درأ أنه تزوّجها 
برضاهاء فأَئيَتَ القاضي نكاحها بشهادتهماء والزوحٌ يعلم أنَّ الشهادة باطلة» 
فلا بأس أي يحل له أن يَطأها وهو توج صحيح عندهء لأن مذهبه أن 
حكم القاضي في العقود والفسوخ يَنفْذُ ظاهراً وباطناء ويُنزّلُ الحكمُ منزلة 
العقدِء فيحل الوطء وإن كان آثماً بالتزوير الإثم الخطيز. 

قال العيني0©: وقال بعض المشئعين: هذا خطأ في القياسء ثم مثل 
لذلك بقوله: ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي رُور على ابنته 
أنها أُمَنَهُ وحَكم القاضي بذلك لا يجوز له وطؤهاء فكذلك التي شهدَ له 
على نكاحها ‏ هما في التحريم سواءٌ. انتهى” . 

قلتٌ: هذا القياس الذي ذكره فيه الخطأ ظاهر يُفرّق بين القياسين 
من له إدراك مستقيم . ويه إنام ميد يجيد درك شقن .الطاب ومن 
التابعين خلقاً كثيراً وقد تقدّم في هذه المسألة بأصل 29 وهو أنَّ القضاء 
يتقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه. فلو لم تقذ القضاء بشهادةٍ الزور 
باطنأء كان تمهيداً للمنازعة بينهماء وقد عَهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع»” 
ألا تَرى أن التفريقٌ باللعان يَنفُذُ باطناً وأحدُهما كاذب بيقين» والقاضيّ إذا”” 
قضى بشهادةٍ زُور- وهو لا يعلم ‏ أنه يجوز أن يتزوّجها من لا يَعْلَمُ ببطلان 
النكاح لا يحرم عليه بالإجماع . اه9) . 


- ثم قال»: وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدَيُ رُور 


)١(‏ 95: 5١١ء‏ في باب (شهادة الزور في النكاح)» من «عمدة القاري». 

(؟) لفظ (انتهى) هناء ليس في عبارة العيني. والكلام المبدوء يلفظ : 
(قلت...) هو من كلام العيني. فلفظ: (انتهى) مقحم سهوا. 

(0) عبارة العينيى: (وقد تكلم في...) 

(4) وهكذا العبارة في «عمدة القاري» 4؟: 21١5‏ وفيها وقفة ظاهرة» فتأمل. 

لإ(ه) 754: 21١8‏ من «عملة القاري». 


على تزويج امرأة ثيّب بأمرهاء فأثبت القاضي نكاحها إياه. والزوجٌ يعلم 
أنه لم يتزوجها قطء. فإنه يسعْهُ حيث حَكم القاضي بشهادتهم ونفَذٌ حكمة 
نفذ هذا النكاح ولا بأس بالمقام معهاء لما مر من أن حكم الحاكم يَنفذْ 
ظاهراً وباطناء حيث نُزّل منزلة العقد فيما يَقبلَهُ. 

6 ثم قال20: وقال بعض الناس: إن هوي رجل ولأبي ذر: 
إنسان. جارية يتيمة ولأبي ذر ثيْباً أو بكراً. فأبت أي امتنعت من ذلك» 
فاحتال بشاهِدَي رُور على أنه تزوّجها فأدركت. أي وأنها أدركت أي بلغت 
الحَلّمَ فرضِيتُ تلك اليتيمة بذلك العمّدٍء فقَبلَ القاضي شهادةً الزور 
وحكم له بالزوجة. والزوج يعلم ببطلانه بباء الجر ولأبي ذر: بطلان 
ذلك حل له الوطء. مع علمه يكذب الشاهدين في دلك. 


قال الحافظ ابن حجر" : وإنما حَُجتهم أن الاستئذان ليس بشرط في 
صحة النكاح وإن كان رح وحينئذٍ فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عَقداً 
مستأنفاً يصح. وهذا قول أبي حنيفة» واحتج بأثر عن علي في نحو هذا. 
قال فيه: شاهِدَاك رَوَّجَاك. اه 

وقوله: إن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح. أي يكون موقوفاً 
على رضاهاء فإذا أثْبّتَ الرضا منها بعد الإدراكِ وحكم الحاكم ثبتت 
الزوجية كما مر. 

8 وفيه أيضاً0”©: قال بعض الئاس: إن وَهَب شخص هبة ألف 
درهم أو أكثر. قبِلَ أن يتم الحول وترّكهُ حتى مَكث عنده أي عند 
الموهوب له سئين متعددة. واحتال أي أراد الواهبٌ الاحتيال في ذلك الفعل 


)١(‏ 5؟: 218 من «عمدة القاري». 
(؟) في «فتح الباري» ؟5١: ."4١‏ 
69 5؟: ١56ل‏ في (باب في الهبة والشفعة)» من وعمدة القاري» . 
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لدفع وجوب الزكاة. ثم رجع الواهب فيها بعد أن مَضى ما مَضىء فلا زكاة 
على واحد منهماء أما الواهب فلزوال الملكِ قبل تمام الحول. وأما 
الموهوب له فلعدم تمام الملكِ برجوع الواهب. 


قال العيني 7" : وأبو حنيفة في أي موضع قال هذه الصورة؟ وإنما 
قال: إن الواهبّ لَهُ أن يرجع في هبته. ولكن لصحة الرجوع قيود: الأول: 
أن يكون أجنبياً. الثاني : أن يكون قد سلّمها إليه» لأنه قبل التسليم يجوز 
مطلقاً. الثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع وهي مذكورة في مواضعها. 


واستدل في حق الرجوع بقوله كه: الواهبٌ أحقٌّ بهبته. ما لم ُنْب 
منها ‏ أي ما لم يُعوض - رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر. 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه في الأحكام . وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الطبراني. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم وقال: 
حديث حسن ضحيع على شرط «الشيخين:: 

فكيف يحل أن يقال لهذا الإمام: إنه خالف الرسول يَلْةِ؟ وقد احتج 
فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار؟ ! . 


وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهوما رواه البخاري والجماعة غير 
الترمذي» أن النبي كِِ قال: «العائدٌ في هبته كالكلب يعود في قيئه». فلم 
يُنكره أبو حنيفة بل عَمِل بالحديثين معأء فَعَمِلَ بالحديث الأول في جواز 
الرجوع . وبالثاني في كراهته له في حرمته وعدم صحته كما زعموا. 

وقد شه يكل رجوعه بعود الكلب في قيئه . فل الكلب يوصف 


س فقو 
- 
٠‏ 


بالقبح 5 بالحرمة. وهو يقول به لأنه مستقبح . انتهى . 


(1) 75: ١15١ء‏ من «عمذة القاري). 


وفيه أيضاً”2: قال بعض الئاس: الششفْعَةُ تََيْتّ للجوار بكسر 
الجيم, ثم عمّد بفتحات. إلى ما شدّده من إثبات الشفعة للجار كالشريك, 
نأبطله فقال: إذا اشترى داراً أي أراد شراءهاء فخاف أن يأخذها الجار 
بالشفعة , فاشترى منها سهماً شائعاً من مئةِ سهم بثلاث مئة درهم, فصار 
شريكا للبائع في ذلك السهم . 

ثم إذا اشترى الباقي وهو تسعةً وتسعون سهماً بمئة درهم مثلًء وكان 
بالواو» وسقطت لأبي ذر أي َبْتَ للجار الشفعةً في السهم الأول فقطء بما 
اشتراه المشتري بالثمن الأول الزائدء والجارٌ لا يُرضى أن يأخذه بذلك 
للعَبْن الفاحش» فيُضطرٌ لترك ذلك فتسقط شفعتة؛ ولا شفعة له أي الجار 
في باقي الدارء لتقدم الشريك على الجار. 

له أي المشتري أن يُحتال في ذلك. ولا بأس به. لأنه لدفع ثبوت 
الحق لا لرفجهء ومُرادُ المؤلفٍ أنه تناقض كلامه. لأنه احتجّ في شفعة 
الجوار بحديث: الجارٌ أحقٌ بِصَقَبه. ثم أجاز التحيّلَ في إسقاطها. 

قال العيني: لا تناقض أصلاًء لأنه لما اشترى سهماً صار شريكاً 
لمالكها. ثم إذا اشترى الباقي ضير هو احق: بالقفعة مق البخان: لأن 
استحقاق الجار إنما يكون بعد الشريك. اه 


١‏ وفيه أيضاً0©: قال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع» ولأبي ذر: 
أن يُقطع الشفعة. فله أن يحتال حتى يُبطل الشفعة. بأن يجعل العقد 
بضوازة الهية 3 ١ن‏ للمشتري الدارَ ويَحُدُها بذكر حدودها التي 
تميزهاء ويدفعها إليه أي إلى الموهوب إليه؛ ويُعوّض المشتري عنها بألف 


)١(‏ 94: :1؟17١ء‏ من «عمدة القاري». 
؟) 755: 719٠ء‏ من «عمدة القاري»). 
(9) 5”: 7١ء‏ من «عمدة القاري». 
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2 2 
درهم مثلاء فلا يكون للشفيع فيه شفعة, لأن الهبة ليست معاوضة محضة» 
فأشبَهّتَ الارثٌ. 


١‏ وفيه أيضاً2: قال بعض الناس: إذا اشترى نصفت» دارء 
فأراد المشتري أن يبطل الشفعة ولا يَلرْمَهُ يمين. وَهَبٍ ما اشتراه لابنه 
الصغير فإذا أراد الشفيمٌ أن - يُحلّف المشتري أنَّ الهبة صحيحةٌ مستوفية 
الشرائط. ولم تكن تَلْجةَ لم يلزمه ذلك. ولا يكون عليه يمين. لأن اليمين 
إنما تجبٌ عليه إذا ادْعِيّ عليه بأمرٍ لو أقرٌ به َلزَمُه. والأبُ لو أقر بما يطل 
هبته لا يُقبَلُ منه لاله شيو سين 0 لمن 1ن الك علت: 

7 ل وفيه أيضاً9© : قال بعض الناس : إن اشترى أي أراد أن يشتري 
داراً بعشرين ألف درهم مثلاًء فلا بأس من أن يحتال لإسقاط الشفعة, 
حت يشتري بعشرين انا .حرق ” وينقدة بفتح التحتية أي يُدفع إلى البائع 
تسعة آلاف درهم وتسع مئة ومف1 ونسعين . ينقد يشا ديناراً بما 7 
بمقابلةٍ ما بقي من العشرين ألفاً. ليكون ذلك صَرفاً. 

فإذا طَلَّبَ الشفيعٌ أخذّها بالشفعة» أخذها بالثمن المسمّى أي 
بعشرين ألف درهم, لأنه هو الذي وقع عليه العقدٌء وإلا أي وإن لم يَرض 
أن يأخذ بذلك الثمن. فلا سبيل له على الدارء لسقوط الشفعة بامتناعه عن 
القبول بما وقع عليه العقد. 


ه 
9 


فإن استحقتٌ بالبناء للمتكهوك الدارٌ 00 من العسري” رجع 
المشتري على البائع بما دَفْعَ إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسع مئة ع 


)١(‏ 74: 55؟1ء من «عمدة القاري». 
(؟) هكذا في الأصل المخطوط. وفي «البخاري»): «تصِيبَ دأر...» وهو 
أولى . 


5) 55: 2.176 في (باب احتيال العامل ليَهدَى له)ء من «عمدة القاري». 


وتسعون درهماً ودينارء لأنه هو الذي تسلّمه منه. ولأن البيع أي المَبِيِعَ حين 
استجقٌ بالبناء للمجهول, انتَقَضٌ الصَّرْفَ الذي وقع بين البائع والمشتري 
في الدينارء لأنه يكون صَرّْفاً لما في ذمته من الدراهم . 

فإذا استجقٌّ العقار تبيّن أن لا دينَ على المشتري» فيّبِطلٌ الصرفٌ 
للافتراق قبل القبضء فيجبٌ رد الدينار لا غيرء بخلاف الرد بالعيب الآتي» 
فإن البيع صحيح. وهو يُفسَحْ بالاختياره وقد وقع الصرفٌ صحيحاً. 

ولا يَلزِم من فسخ الي بطلان الصرف. ولذا قال: فإن وجد 
المشتري بهذه الدار عيباً ولم تستحقٌ. وأراد ردّها بالعيب» فإنه يَردها 
بعشرين ألف درهم, لعدم انتقاض الصرف كما علمت. 

ومُرادُ المؤلف أن هذا تناقض بين كما صرح بذلك بقوله: فأجاز 
هذا الخداع بين المسلمين بإلجاء الشريك إلى تحمل العْبّن الفاحش» أو 
ترك الحق. وبما تقرّر تعلّم عَدَّمّ التناقض» وأنْ ذلك ليس بإبطال للحق» 
وإنما هو لدَفع ثبوته. 

4 وفي كتاب الأحكام(2: قال بعض الناس: كتابٌ الحاكم إلى 
الحاكم جائز في جميع الحقوق إلا في الحدودٍ والقصاص .ء فإنه لا يقل 
لأنها: ددا «الشيية: 

م0 قال: إن كان هذا القتلى خطأ فهو جائز, لأن هذا أي القثل 
الخطأ مال يزعهوء لعدم القصاص فيه يلق بالأموال . وإنما صار مالا 
بعد أن ثبّت القتل. فالخخطا والعمد :انعد فكون ماقف في كلامه. 


قال العينى2: وكيف يكون واحداً؟ ومقتضى العمدٍ القصاصء 


)١(‏ 4”:: 2575 في (باب الشهادة على الخط المختوم . . . )2 من «عملة 
القاري» للعيني» وقال فيه: «أراد ببعض الناس الحنفية» وليس غرضه من ذكر هذا 
ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم) . 
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ومقتضىّ الخطأ عَدَّمهُ. ووجوبٌ المال لثلا يكون دمُهُ هَدَراً. -.وسواءٌ كان 
ذلك قبل ثبوته أو بعده. اه. 

وقذ استذل المؤلف لجوازه بالحدود بقوله: وقد كتنب عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين إلى عائله في الحدود بالحاء ميلو والدالين» 
والعامل المذكور هو يَْلَى بن ع عامِلُهُ على اليمَنْء كتّبٌ إليه في قصة 
رجل زنى بامرأة مُضيفة27: إن كان عالماً بالتحريم ا و0 
ذر عن المستملي. والكشميهني : في الجارود ‏ بجيم بعدها ألف فراء 0 
فدال مهملة ‏ ابن المَعَلى. 

وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل سيدنا عمر على البحرين» 
أخرجها عبدالرزاق من طريق عبدالله بن عامرء قال: استعمل عمر قدامة, 
فَقَدِمَ الجارود على عمرء فقال: إن قدامة شَرِبٌ فسَكِرَء فكتب عمر إلى 
قدامة فذكر القصة بطولهاء في قدوم قدامة وشهادةٍ الجارودٍ وأبي هريرة 
عليه وجَلْدِهِ الحد. 


والجواب عن هذا ظاهر. فإن كتاب عمر إلى عامله لم يكن في إقامة 
الحد. وإنما كان لكشفٍ الحال؛ ألا ترى أن سيدنا عمر هو الذي أقام 
الحدّ بشهادة الجارود وأبي هريرة. 

وكذا 0 فإن كتابة سيدنا عمر إلى عامله إعلامٌ له بالحكم, 
ليَعْمَل به إذا تبت عنده, فهو إفتاءٌ لا كتابةٌ بالحكم ! والممنوعٌ عند الحنفية أن 
يكبب الحاكم ا إلى الحاكم الأخو ليشده. 

قال في «الهداية)9©: يقل كتاث القاضي إلى القاضي في الحقوق 
إذا شهدَ به عنده للحاجة على ما تبيّنء كإن كود ان خط كم 


)غ0( أي حائض . 
(١؟)‏ ”#: م١١‏ كتاب وأدب القاضي» . 


بالشهادة لوجودٍ الحُجّة. وكتّب هكمّه وهو المَدْعُو سجلاً. وإن شهدوا بغير 
خصّم لم يُحكم. لأن القضاء على الغائب لا يجوزء وكتّبّ بالشهادة ليُحكم 
المكتوبٌ إليه بها. وهذا هو الكتابٌ الحكمي» وهو نقل الشهادة في 
الحقيقة. اه. وتمامه فيه. 


6 - وفيه أيضا( : باب تَرْجَمةَ الحكام بصيغة الجمع . ولأبي ذر 
الحاكم. وهل يحور َرحمَان واحد؟ قال أبو حنيفة وأحمد : يكفى , واختاره 
المؤلف وآخرون» وقال الشافعى وأحمد فى رواية: إذا لم يعرف لسان 
الخصم لا يقبل فيه إلا عدلانٍ كالشهادة. 

قال بعض الناس: لا بُدَّ للحاكم من مترَجِمَينِء بصيغة المثنى على 
المعتمد كما في «الفتح)(2 قيل: المرادٌ هنا ببعض الناس الإمام محمد. 

قال البرمَاوِي : قال مُعْلْطاي : كأنه يريد الشافعيى» وهو ُ لقول من 
قال: إن البخاري إذا قال: «قال بعض الناس» أراد به أبا حنيفة. 

قال الكرماني0»: أقول: غرّضهم بذلك الغالبُ أو في موضع التشتر 
وقبح الحال, أو أراد به بعض الحنفية, لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا 
بد من اثنينء غاية ما في الباب أن الشافعي أيضاً قائل به لكن لم يكن 
مقصوداً بالذات. اه. 

وقال بعضهم : المراد محمد بن الحسن ووافقه الشافعى . فتعلّق بذلك 
مغلطاي فقال: فيه رَدُ لقول من قال إلخ. . . 


)١(‏ 54: 7355. من «عمدة القاري). 
5 "1: لام1ا. 
(م) في «الكواكب الدراري) 74: 754. 
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وان" لعي 100 اقلت معان اهنا هذا التعصب الساطل سين 
يوقعوا به 50 المحذور؟! كالكرماني الذي ألقّى جلبابٌ الحياء 
ويقول: (أو في موضع التشنيع وقبح الحال)! وما التشنيعٌ وقبح الحال إلا 
على من يتكلم في الأثمةٍ الكبارء الذين سَبّقوهم بالإسلام. وقوةٍ الدين, 
وكثرة العلم.» وشدةٍ الورع. والقرب من زمن النبي َك . 

والعبججبُ من بعضهم الذي جَرّم بأن المرادٌ محمد بن الحسنء هُروياً 
من- أن المرادٌ: الشافعي. مع أنه لو كان المراد لا يلزم به النقص 
للشافعي. ولا ينقص من جلالة قدره شيء. 

على أن البخاري لم يرو عن الشافعي قطّء بدليل أنه لم يَرْوِ عنه في 
«وصحيحه). ولو كان يُعترفٌ به لروى عنه. كما روى عن مالك والإمام 
أحمد. إلى آخر ما قال. 

تم والحمد لله رب العالمين.» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين على يد محمد: سبط المؤلف. سنة إحدى عشر ‏ كذا ‏ 
وثلاث مئة بعد الألف. نهار الجمعة مساءً فى شهر جَمَادى الثانية بَقِينَ منه 
يومانٍء والله أعلم . ْ 


كتبتها بيدي والخط يشهد لي ء وعن قريب يقول الناس: كاتت الخط 


2 


توفي . 


اللهم اغفر لمؤلفها وكاتبها ولمن دعا لهما بالمغفرة 


آمين آمين آمين 


)١(‏ 55: 559 من «عمدة القاري». 


(بقية التعليقة التي في ص "2 بعد السطر السابع فيها) 


وبعد كتابتي ما تقدم ودخول. الكتاب إلى المطبعة وقفتٌ على كتاب 
«الإمام البخاري وصحيحة» لأستاذنا العلامة الأصولي الفقيه المحقق الشيخ 
عبدالغني عبدالخالق رحمه الله الى ١‏ فرأيته تعرض فيه لتعداد كتب 
«صحيح البخاري» وأبوابه. فذّكر بعض ما ذكرته وبعض ما لم أذكره» 
فأردت إضافته إلى ما كتبته استكمالاً للبحث. قال رحمه الله تعالى في 
ص 21886 عد عنوان (موضوع ات السب ومحتوياته) : 

«وقد 2 على أبواب وكتب حمة بذقت : بباب بدءٍ الوحي » وختمت 
بكتاب الوا وأدرج سكي كن الك وات كفت حدر اسظديا 
بتراجم تبيّن المعانيً والأحكام التي تناولتها الأحاديث الواردة في كل. منها. 

قال صاحبٌ «كشف الظنون» ا «وَعَدَدٌ كتبه مئة وشيء. 
وأبوايه ثلاثةٌ آللاف وأربع مئة وخمسون بايا يه مع اختلافٍ قليل . 

وفيى مقدمة «مفتاح صحيح البخاري؛ للتَؤقَادي صض>" - 24 أن كتبه 
وأن جميعٌ أبوابه - على ما حرّره صاحبّه .#*/٠‏ وفي «دليل فهارس 
البخاري» للشيخ مصطفى بَيُومي 5- 2.15 و١5‏ 15ح أنْ كتبّهُ 78 أو 
9 ولم يهتم بذكر الأبواب كلها. 

والذي يؤخذ من كتاب «فهارس البخاري» للشيخ رضوان ص 050١‏ - 
,٠‏ وهو أنفع الفهارس التي ظهرت: أنَّ الكتب 4١‏ كتاباً. وأنَ الأبواب 
بحسب تتبع العناوين /الالا# باب تقريباً. كما يؤخذ من كتاب «تيسير 
المنفعة» أن الكتب كذلك. والأبوابَ بحسب التتبع 889"*. والظاهرٌ أن 
الخلاف ناشىء من اختلاف النسخ واعتبار بعض الأبواب من الكتب». انتهى 
كلام شيخنا 


19 


| محتو ى١١2)1‏ 


تقدمة المعتني بهذه الرسالة؛ وفيها باختصار: 0 
مزايا تراجم أبواب صحيح البخاري. وأن فقهه فيها ه-م8 
كلمةٌ في ترجمة شيخنا محمد بَذْر عالّم وتأريخ وفاته. ت. 5 
ذكر عَدَدٍِ أبواب صحيح البخاري وعَدَّدٍ كتبه فيه واختلافها في 
الطبعات. ت. (وانظر بقية هذه التعليقة بآخخر الرسالة ص44) “7 
الإلمعٌ من البخاري على مخالف رأيه بعناوين يعض العا 
والتصريح بالرد على مخالفه في نحو 56 مويه بقوله: (وقال بعض 
الناابين) 7-5 
بِيان من يَعنِيه البخاري بقوله: (وقال بعض الناس) ام 
0 البخاري 5 لوحف مالك والشافعي وأحمد وابن معين 
تفقه الإمام البخاري في نشأته بفقه الحنفية وتلمذئة على الإمام أبي 
حفص الكبير» ومرافقتُ في الرحلة لأبي حفص الصغير البخاريينٍ» وذكرٌ 
طَرّفٍ من ترجمتهما 1-4 
ذكرٌ الشيخ بَدْر عالّم الأبوابَ التي وافق البخاريّ فيها فقهَ الحنفية  ١8-1١١‏ 
تأليف عدة رسائل من المتأخرين في قول البخاري في صحيحه (وقال 
بعض الناس) 7 


. حرف (ت) بآخر الكلام يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق‎ )١( 


ه د١١‏ 


تأليف العلامة عبدالغني الغنيمي الميداني رسالة (كشفٌ الالتباس) 

تأليف رسائل غيرها بعدّه من بعض علماء الهند لم يُذكر اسم مؤلفيها 
عليها 

رسالة تعن الناس في دَهُم الوسواس) وتأريخ طبعها وإغفال اسم 
مؤلّفها وذكر من قيل : إنها من تأليفه 

رسالة (رَفُمٌ الالتباس عن بعض الناس) وإغفالٌ اسم مؤلفهاء وإثبات 
أنها من تأليف المحدث الشيخ شمس الحق العظيم آبادي» وذكر 
طبعات هذه الرسالة 

رسالة (إيقاظ الحَوّاس فيما قال بعض الناس) وإغفال اسم مؤلفها 

دراه هذا رصيو من الدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيد 
قراس متقنة والإلماع إلى جوانب دراسته فيه 

استحساني نقل كلامِه المشارٍ إليه إيفاء للفافدة وإتمانا لما بحكه 
العلامة الغيمي في رسالته. وإكمالا للمقام 

قول الدكتور عبدالمجيد: (الفصل الثاني ع البخاري وأهل الرأي) 
وذكرة خمسٌ مسائل خالف فيها البخاري أهل الرأي ورد عليهم دون أن 
نشيو إليهمء وذكر أنه لا يجرم بأنه يريد الردّ على أهل الرأي فيها 

ذكرٌ المْرق بين صنيع البخاري في الرد على أهل الرأي وصنيع. 
شيخه ابن أبي شيبة في الرد على أبي حنيفة» وهو مبحث مهم 

ذكرٌ إفراد البخاري بالتأليف فسألتي رفع اليدين والقراءة خلف خلف 
الإمام, وذكر بعض العبارات الحادة للحازي في مستهل (رفع اليدين) 
كقوله في المخالِفٍ له فيها: م ِقَاراً عن سُنَنِ رسول الله يك لِمَا 
تيل واستكنان عداوةٍ لأهلهاء ِشْربٍ البدعة لحمة وعظامة ا 
وَاكتَسَبَهُ باحتفافٍ العَجَم حولَهُ اغتراراً) 

إرجاعٌ الأستاذ عبدالمجيد المسائل التي صرّح فيها البخاري بقوله: 
(... وقال بعض الناس). إلى عشرة أبواب» وتعدادُها مسألة مسألة 
والجوابٌ عنها 

في الركاز : حقيقته وحكمه 
تفسيرٌ البخاريٌّ (الركار). ورذه على مخَلِفِهِ فيه 


١5 1١7 
١ 
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١59-116 


"50-648 
14 
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نقلٌّ البخاري تفسير الركاز عن مالك والشافعي باسمهماء ولم يصرح 
تفسير حديث: (العجماء جُبَّار). و (البثْرٌ جُبَا و لالمَعْدِنُ جبار). 
لت 
ملاحظات الأستاذ عبدالمجيد على أدلة البخاري فى تفسيره الركاز 
تت في الهبة : قال البخاري: إذا أخدمتك هذه الحارية . 5 وأدلة 
البخاري في هذه المسألة والجواب عنها 


 "‏ وقال البخاري: إذا حَمَلَ رجل على فَْرّس. . . والجوابٌ عنها 

؛ ‏ شهادة القاذف بعد التوبة وبيان مذهب البخاري وأدلته لما رآه 
فيهاء والجوابٌ عنها 

إقرار المريض لوارثِه بدين. وبيان مذهب البخاري في هذه 

المسألة» وأدلتهُء والجواتٌ عنها 

+ لِعانٌ الأخرس. وحَدَهُ إذا قَذّف. وبيان مذهب البخاري فى هذه 
المسألة» وأدلته فيهاء والجوابٌ عنها ْ 

مفهوم النبيذ بين البخاري وأهل الرأي. وبيان مذهب البخاري 
في هذه المسألة. والجوابٌ عنها 

فى الإكراه. قال البخاري: (بابٌ إذا أكرة حتى وهب 
507 

4 وقال: (بابٌ يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. . .). فسان مذهب 
البخاري فى هذه المسألة وأدلته» والجوابُ عن المسألتين: ا 
00 ْ 

وجاك لو ع ال ل ل كو وبيانُ 
ل المحدّثين ين العبل: الأنكانمظلماء ترجيحا منهم لاعتبار 
معائيها على م صِيّغْ ألفاظها التي يعتبرها الفقهاء. ونقدٌ البخاري لهذا 
المسلك وتعميمة منعة بقوله: (بابٌ إبطال الجيّل) 

رُ دعوى أن أبا حنيفة وصاحبيه ألّف كل منهم كتاباً في الحيل» وذكرٌ 
أن الجيّل عند الحنفية إنما تجوز بقصدٍ تحرّي الحقٌّ لا إبطالهء وأنها من 
الحو الجباح 


55-6 


ايكون 


54 


5784 


51١-06 


رك رون 


بض يض 


النقل عن المبسوط للسرخسي في بيان ما يحل من الحيل وما لا يحل 

ذكر أن الأحناف لم ينفردوا بالحيل بل هي أيضاً عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة,» وذكر أمثلة لها عنهم. وأنّ الجيل التي ذكرها 
المتأخرون لا تصح عن أئمة ة مذاهبهم. بل هي تدخلٌ : في في إنكارهم 

ذكرٌ ابن القيم ١١!‏ مثال للحيّل المباحة. في «إعلام الموقعين». 
وإيرادٌ نماذج منها عن الإمام أحمد وأبي حنيفة» وثناءٌ ابن القيم على 
بعض تلك الجيل 

سبّبٌ تخصيص الحنفية بأنهم يُجيزون الجيّل 

ذكرٌ ابن القيم بعض الحيل المنكرة التي لا تحل بحال ولا يفعلها 
مسلم عاقل 

كلمةٌ للإمام الشاطبي في أنْ من أجاز الجيّل لا يقصِدٌ مخالفة أمر 
الشارع. بل أجازها بناءٌ على تحري قصد الشارع» ومن منعها بناءٌ على 
يخرى «قصد السارع 

الجيّل بين البخاري وأهل الرأي. وذكر اختلاف الشراح لمقصد 
البخاري من عَمَدِهِ (بابٌ إبطال الحيل) ثم (بابٌ في الصّلاةِ)» وبيان 
العيني لوجه المسألة 

نقض البخاري الجيّلَ في الزكاة» وذكرٌ الصور التي أوردها واستدل 
على منها وإبطالهاء والجوابٌ عنها 

نقض البخاري الجيّل في النكاح. وذكر الصور التي أوردها واستدل 
على منعها وإبطالهاء والجوابٌ عنهاء وذكرٌ مذاهب العلماء في ذلك 

تأثير شهادة الزور 0 التكاح. وذكر الصور التي أوردها البخاري. 
وأدلتها, عنده» والجوات عنها 

نقضٌ البخاري الجيّلَ في العَضْبء وذكرٌ الصور التي أوردهاء وأدلّتها 
عنذه ‏ 'والجوابٌ عنها ْ 

نقض البخاري الجيّل 0 الهبة والشفعة. وذكر الصور التي أوردها. 
وأدلتها. عنده» والجوات عنها 

نقض البخاري الحيّل في إسقاط الشفعة. وذكر الصور التي أوردها. 
وأدلتها لديه, والجوابٌ عنها وذكر مذاهب العلماء في ذلك 
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0 
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ترجمة موعت رسالة (كشف 50 5 ادي المَيِدَّاني» 
وفيها ذكر نشأته 4 وأبرز شيوخه. وما كان عليه من الأهلية للعلمء والورع 
والزهد والفضائل. وذكرٌ تأليفه والتنية على ما وقع لبعضهم فيها من 
أخطاء» وبيان مغنى رسالته الا (مَشْدٌ المسكة) 

أول رسالة (كشف الالتباس). فقذمياك وت تأليفها 


ترجمة الإرماوي ارم عبد الدائ يي الشافعي المصري 
ذكرٌ طرف من عُلْو مقام الإمام.. البخاري في العلم والفضل وأنه من 
الأئمة المحدّئين المجتهدين 
َ_ الصيالة الأولى في الركارة وفيها تفسير البخاري له ورد علي 
(بعض الناس), وذكر المؤلف العنبين ما يتصل به بتوسعٍ لغةّ وفقهاً 
ومذاهبٌ بعض المجتهدين وأدلتهم 
حديث العجماءٌ جُبّار والبئر جُبَار والمعَدِنُ جَبّار وفي الركان الحمين: 
وشرحه 
ضعفٌ حديث أبي هريرة: في الركاز الخمسء» قيل: وما الركاز يا 
رسو الله . 
نقلّ عن 0 لدي في 3 واجد الركاز يجوز له 3 الخمس 
لاعس 
نقل آخر نحوه عن «الكافي» للحاكم و «مختصر الطحاوي» وذكر ما 
يتمم الجواب 
5- المسألة الثانية في الهبة, وتصوير البخاري للمسألة المنتقدة 
ونقضة رأي مخالفه فيهاء وإقاضة المؤّف في توجيه ترا المردود عليه 
المسألة الثالثة في الهبة أيضاً. وتصوير البخاري للمسألة وتنظيره 
0 والجوابٌ عن ذلك وتوجيه المؤلف المسألة عند الحنفية 


ه اه 
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58 
7٠١4 


وو 


ا ال 


١/ا-‏ "لا 


ا ل كل 


المسألة الرابعة في الشهادات, وتصوير البخاري لهناء :وقولة 
بوقوع التنافضن من مخالفه فيها. واستدلالَهُ 0 رأيه. والجواتث عن كل 
ذلك ومناقشتة بالتفصيل والاستدلال لكل ما أورده 
المسألة الخامسة في الوصاياء وتصوير رَ البخاري لها وإبداوه 
ل فيها. والجوات عنها ببيان رد التناقض وسلامة الاستدلال» 
وتعريفٌ الاستحسان عند الحنفية 


5 - المسألة السادسة في الطلاق. وتصوير البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فيها عند مخالفه. وجواتث المؤلف وشرحة للمسألة 


7ل المسألة السابعة في الإكراه. وتصويرٌ البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فيهاء وجواب المؤلف عنها 

8 المسألة الثامنة فى الإكراه أيضاً. وتصويرٌ البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فيهاء وجواب المؤلف عنها 

4 - المسألة التاسعة فى الجيّل فى إسقاط الزكاة. وتصويرٌ البخاري 
لهاء وجوابٌ المؤلف عنها 000 

٠‏ المسألة العاشرة فى الجيّل فى إسقاط الزكاة» وتصوير البخاري 
لهاء وإبداؤه التناقض فيهاء والجوابٌ عنها 

١‏ المسألة الحادية عشرة في الجيّل أيضاً في إسقاط الزكاة, 
وتصوير البخاري لهاء والجوابٌ عنها 

2 المسألة الثانية عشرة في الجيّل في النكاح. وتصويرٌ البخاري 
لهاء والجوابٌ عنها 

٠‏ ب المسألة الثالثة عشرة في الجيّل في المتعة» وتصويرٌ البخاري 
لهاء والجوابٌ عنها 

5 المسألة الرابعة عشرة في الجيّل في المتعة أيضاً. وتصوير 
البخاري لهاء وجوابٌ المؤلف عنها 

6 المسألة الخامسة عشرة في الجيّل في الغضب. وتصوير 
البخاري لهاء وجوات المؤلف عنها 

5 المسألة السادسة عشرة في الجيل في شهادة الزور في التكاح. 
وتصوير البخاري لهاء والجوابٌ عنها 
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3 المسألة السابعة عشرة في الجيّل في شهادة الزور في النكاح 
أنشاء. وتضرم التخاري لها والسرات اغنها 

المسألة الثامنة عشرة في الجيّل في شهادة الزور في النكاح 
أيضا. وتصوير البخاري لهاء والجوابٌ عنها 

48 المسألة التاسعة عشرة فى الجيّل فى الهبة» وتصويرٌ البخاري 
لهاء والجوابٌ عنها 

٠‏ المسألة العشرون في الجيّل في إسقاط الشفعة. وتصوير 
البخاري لهاء والجوابٌ عنها 

١‏ المسألة الحادية والعشرون في الجيّل في إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصوير البخاري لهاء والجوابٌ عنها 

١‏ - المسألة الثانية والعشرون في الجيّل فى إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصوير البخاري لهاء والجوابٌ عنها ٠‏ 

”7 ل المسألة الثالثة والعشرون فى الجيّل فى إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصوير البخاري لهاء والجوابٌ عنها 

8“ المسألة الرابعة والعشرون فى الشهادة على الخط.ء وتجويز 
البخاري لهاء واستدلاله عليهاء والجوابٌ عنها 

46 المسألة الخامسة والعشروت في ترجمة الخكام. 
وهل يُجزىء ترجمانٌ واحدٌ أم لا يُذَّ من اثنين؟ والجوابٌ عنها 

بقية التعليقة التي في ص ٠١‏ 


تمت الرسالة» والحمدٌ لله ربّ العالمين. 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ الرفع والتكميل في اجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة. 
؟" الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديث للكنويء الطبعة الثانية. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
4- رسالة المسترشدين للإامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقيء 

نفدت الطبعة السابعة. وستصدر الطبعة الشامنة محققة ومزيدة كثيرا عم قبلها. 
6 التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
5 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 

الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي» تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
4- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالشة. 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للإامام المحقق محمد زاهد الكوثريء. الطبعة الثانية. 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل. بقلم 

الأستاذ عبد الفاح أبوغدة, وهوبحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
؟ سس خلاصة تذهيب ممذيب الكهال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي. خير كتب 

الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبوغلة, الطبعة الرابعة. 
1 صفحات من صر العلياء للأستاذ أبوغدة. تصدر الطبعة الثالشة مزيدة ومحققة. 
4 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفْر أحمد العثماني التهانوي. الطبعة السادسة. 
6 كلءات في كشف أباطيل وافتراءات؛ بقلم الأستاذ أبوغدة أيضاًء الطبعة الثانية» 

وهي رَدْ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازِييهم. 
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قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي , الطبعة الخامسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي», الطبعة الرابعة. 
ذكر من يُعتَمّدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي», الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة, الطبعة الثالثة. 
قيمة الزمن عند العلاء. بقلم الأستاذ أبوغدة؛ الطبعة السادسة. مزيدة جداً وتحققة. 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفح البستي» بتعليق الأستاذ أبوغدة أيضاً. الطبعة الثانية. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ للحافظ الذهبي» تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة؛ الطبعة الثانية . 
من فقهاء العالم الإسلامي ني القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغلة. 
الباهر في حكم النبي يَف في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدّم له الأستاذأبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الشلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صَئْعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الجمع والترتيب لامي تاريخ الخطيب» مَنسة أنفنا الأمشاذعية الفتاح أبوغدة. 
سئن النسائي . اعتنى به ورقمه وصَنع فهارسه الأستاذ أبوغذدة, الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضاً اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
قفوالأثرفي صفوعلوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذأبوغلة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
0 الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
أمراءٌ المؤمنين في الحديث. رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الأستاذ أبوغلة. 
عفن الأشجار تاجيا ءبيية بيد الأجزاد مجحل الله عليه وسلَّم للإمام اللكسري. 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضا 
النبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر من أوسع كتب المصطاح المحققة للإمام الجزائري أيضاً. 
صفحة مشرقة من تاريخ ساع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي, والتعريف بحال سئن الدارقطني للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
فق اسم الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالميقع. ة احكا: 


- من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أو ثق اتصالء له أيضاً. 
1ل طَمر الأماني في شرح مغختصر السييد الجمرجاني من أوسع كتب المصطاح المحققة للكنوي . 
/ا5- تصحيح الكتب وصنع الفهارس ال المسلمين الإفرلج ف ذلك للعلامة أحمد شاكر. 
4- تحفة النساك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغنى الغْتتيمى الميداني الدمشقي . 
كشف الالتياس عم أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العُتيمي أيضاً. 
٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنشَّاً عليها الصغار. 
١‏ التحرير الوجيز فيم| يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


_ تعادج من رسسائحل الأئنمة وأدبيم العلمي . جمعهاوخققها الأستاذ أبوغلة. 
5 الرسول المعلّم صل الله عليه وسلّم وأساليبه في التعليم للأستاذأبوغدة أيضاً. 
د فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية للإمام علي القاري المكي , الجزء ء الثاني . 


تَطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من المكتبات التالية: لحري الوساف: 
مكتبة الإمام الشافعي, مكتبة الرشدء مكتبة العبّيكان, مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة المنارةء مكتبة الاستقامة مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. مجدَّة: مكتبة المجتمع . 
القاهرة : دار السلام . لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية, الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق: 
دار القلم. الأردن ‏ عَبَّانَ: دار البشيرء دارَ عَمَار. الزرقاء: مكتبة المنار. . . وغيرها من المكتبات . 


يَصِدُّرٌ قريباً بعون الله تعالى 
كتابٌ من أوسع كتب مصطلح الحديث: الشريف: 
دظفر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» 
للإمام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبدالحي اللّكُنوي الهندي 
المولود سنة ١7584‏ والمتوفى سنة ١04‏ 
رحمه الله تعالى 

تميّرت مؤلّفات امام اللخري بمزايا رفيعة نادرقب من عمق التحقيق» 
الاطلاع . ودقة البحث. وبروز الضف واقتحامٍ المشكلات والمعضلات, 7 
أَوْجَهِ التخريجات والتوجيهات, فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شديدة,» وحرصهم 
على اقتناء مؤلفاته قوياً جداً. لِمَا يَرَوْنْ فيها من المتانة في العلم. والسداد في 
الفهم. والصواب في الحكم. مع الإتقانٍ والاستيعاب لأطراف الموضوعات ولباها. 

ومن أوسع ما خَدّم به مصطاح السنةً المطهرة وعلومّها: كتابه «ظَفَرٌ الأماني في شرح 
مختصر السيد الشريف الجرْجاني»: فقد اتخذ هذا (المختصر) مَدْخلاً وباباً إلى نشر 
علومه وتحقيقاته في فَنّ مصطلح الحديث الشريف. وأطال في كثير من مباحثه. 
وأجاد وأفاد على جاري عادته في كل ما يعتني به رحمه الله تعالى . 

وقد نقح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة» وأشبعها نضجاً 
وتبيينًء وأغناها تحقيقاً وتمتيساً. وأخرجها من الغموض إلى الجلاء. ومن التشابك إلى 
الصفاء. بما آتاه الله من فطانة فائقة» وعلمٍ غزير فعَدًا كتابّه هذا من أهمُ المراجع 
الاصطلاحية؛ وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا. الفن. من الجهابذة الكبار, 
كالحافظ العراقي» والحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي, وغيرهم. 


لما تَحَلَّى به هذا الكتاب الكبير من زايا وفرائدء اعتنى الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة بخدمته وتحقيقه وضبط قرمة وتقويم تصحيفاته وتحريفاته الواقعة في 
الأعنا .. وعلق عليه بإيجاز حيناً وبإطناب حيناً نظراً لما يتقضيه المقام. فَعَدَا 
بحمد الله في مقدمة الكتب لرائعة المصيقة في المصطلحء وصنع له الفهارس 
العامة ليكون أوقى يُسراً للنّهْل والعَلٌ منه. 

وهو من نفائس الأعلاق العلمية التي. يَحرص على تقتنائها العلماء الذين يحبون 
التحقيق والإتقان. ويُخرج في نحو 7٠١‏ صفحة بأبهى حلة من الطباعة والورق 
والتجليد . 


ويْصِدُرٌ قريباً بعون الله تعالى 
«توجية النظر إلى أصول الأثر» 


للعلامة المحقّق الضابط المتقن المتفنن الشيخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ١754‏ والمتوفى سنة ١78‏ رحمه الله تعالى 


لقد حَظِيَ هذا الكتابٌ النفيس بعناية مؤلفه أوفى عناية» رغبة منه في خدمة 
السئة المطهّرة والسيرةٍ النبوية الشريفة» لتنقيتها من كل عليل ودخيل» وإخراجها نقية 
صافية ناصعة. تطمئْنُ لها القلوب. وتقبِلٌ عليها العقول والأرواح» لنصاعتها 
وصفائها. 

واخمّطٌ في كتابه هذا خطَة التمحيص و«التنقيح» والتحقيق والترجيح» في 
المسائل العويصة والأبحاث المضطرية؛ فناقش رؤوسٌ المسائل وأصول الأبواب التي 
وقع فيها اختلاف وتعرّجء مناقشة علمية هادثة دقيقة» حتى استقام عِمادُهاء ويَبَنت 
أوتاذهاء وتجلّى الأصح من الصحيح. والصحيحٌ من الجريح» وأتى بالنصوص في 
الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقيقاً. ورج عن طريقة التأليف 
المعتادة: بنقل النصوص المكرورة» والأقوال المعروفة المشهورة» فجاء كتابه هذا 
محرّرٌ المباحث؛, نقيٌ الحقائق. غنياً بالجدّة والجديد. 

وأرخى العِنانَ في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة» ليستوفي فيها خِطة 
التحقيق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى كتابه أبحاثاً معزّزة للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسير 
والحديث واللغة العربية والبلاغة» والتاريخ والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه. ثم صُوّر عن طبعته مرات نظراً 
لشديد الحاجة إليهء ولم تتوافر في كل طبعاته العناية المثلى بالنشرء فكان الرجو 
إليه عَسِرأَء والانتهال منه صعباًء فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته واعتنى 
به» ففصّل مقاطعّه وجْمَلهء وضبط ألفاظه وعباراته» وعلّق عليهء وربط بين نصوصه 
وإحالاته. ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منهء فخرج على 
أتم حال وأبهى حُلَّةَ وأيسر منال في أكثر من ألف صفحة. 


وصَدَرٌ بعون الله تعالى 
كتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة فى أكثر 0٠٠‏ صفحة 
تأليف الأستاذ عبدالفتاح 3 غدة 

وهو كتاب نافع ممتع. فريد في موضوعه, غني بفرائده وفوائده. يُعِوْف: 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمين؛ على اختلاف علومهم وفئونهم 
ومعارفهم. من مفسّرين» وقرّاءء ومحدّثين» "وفقهاء. وأصوليين» ونحُويين» ولغويين» 
وبلاغيين»_وأدباء» وشعراءء وصوفية, وزهادء وسواهم. 

ويحكي جملا باهرة من سيرتهم في حال طلبهم للعلم ونشآتهم وسائر حياتهم. 
وفي صبرهم على خشونة العيش. والفقر المدقع. والجوع والعطشء, والعري» وبيع 
الملبوسات. وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والأولاد» وفيى صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفار. وقطع الفيافي والقفارء ولقائهم في أسفارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك كله في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصيله. من تفسيرء أو قراءات» أو حديث,. أو فقهى أو 
أضرل»: أو لقت اهن او ركه أو شعو اد اديع أن قله أو لت ار 
حكمةء أو غير ذلك. 

هذا طَرَفٌ مما في الكتاب. وسيقف القارىء الناظر فيه على نُكَتِ علمية 
نفيسة» وطرائف أدبيةٍ عاليةء وعلى أخبار نادرة عجيبة, مما يُدهش الألباب» ويبهر 
الأفكار. من وقائع أولئك العلماء الأجلاء نَقَلَةِ العلم والدين: والمبلّغين عن رب 
العالمين ورسولِه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

وللكتاب فهارس عامة في أكثر من مئة صفحة. للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأشعار المختارة» وأسماءٍ الكتب ومؤلفيهاء وللأعلام والرجال. وللمصادر 
والمراجع؛ وللموضوعات والأبحاث. وهو مطبوع أجمل--الطباعة. ومُخْرْجٌ بأفضل 
إخراج وورقٍ وتجليد. وبطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة .1١4‏ 


